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لذا كان لابد من  ،الحكوميةيعد المال العام الداعم الأساسي لعمل المرفق العام والمؤسسات 
 سن إجراءات قانونية وإدارية لحماية هذه الأموال. 
حيق تست دف هذه الدراسة إلى توضيح دور ديوان المحاسبة في الرقابة على المال العام 
 فيعد ديوان المحاسبة الوسيلة الفعالة لحماية الأموال العامة. ،في دولة الإمارات العربية المتحدة
مشرع الإماراتي بمنح العديد من الضمانات لديوان المحاسبة مما يكفل له القيام وقد قام ال
 بدوره بشكل حيادم ومستقل. 
وقد خلصت هذه الدراسة إلى التعريف بديوان المحاسبة وتشكيلة وتحديد إختصاصه 
ة وعيوالإجراءات التي يقوم ب ا للحفاظ على المال العام المملوك للدولة والتأكد من سلامة ومشر
 التصرفات المالية التنفيذية ومدى مطابقته مع للقوانين واللوائح المنظمة ل ا.
 ديوان المحاسبة، المال العام، الرقابة الإدارية. :الرئيسية البحث كلمات
vii 
 
ةيزيلجنلإا ةغللاب صخلملاو ناونعلا 
State Audit Institution Control over Public Funds in the United 
Arab Emirates  
Abstract 
Public funds are the main support for the work of public facilities and 
government institutions. Thus, it was essential to enact legal and administrative 
procedures to protect such funds. 
This study aims to identify the role of state audit institution in control over 
public funds in the United Arab Emirates. State audit institution is the most effective 
way to protect public funds. The UAE legislator has provided state audit institution 
with numerous safeguards to ensure performing its role with objectivity and 
independently. 
The study was concluded by a definition of the state audit institution and its 
formation. The study addressed also competencies and procedures of the institution 
the aim to protect state public funds and to ensure legality of financial transactions and 
its compliance with legislation and regulations governing such activities. 
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مثلما يمثل الموظفون الوسيلة  ،يمثل المال العام الوسيلة المادية للإدارة للقيام بنشاط ا
كما أن للأموال العامة أهمية كبيرة  ،الوسيلة القانونية ل ا يمثلانوالقرار والعقد الإدارم  ،البشرية
وقصوى في دعم ومساندة عمل المؤسسات الحكومية والمرافق العامة وجودة الخدمات والأعمال 
التي تقوم ب ا كما أن ا تعتبر أداة ضرورية لتسيير العمل في ا فضلا إلى ما تس م به من دفع عجلة 
لدولة الحديثة ونمو اقتصاديات ا وتنوع التطوير المؤسسي بشكل عام وحيق أنه ونتيجة لتطور ا
خدمات ا وتوسع ا ظ رت الحاجة إلى وجود مؤسسة مستقلة لمراقبة إدارة الأموال العامة لمرافق 
 ،الدولة والإشراف علي ا والوقوف على سلامة أدائ ا بما يتناسب مع الأحكام والقوانين المنظمة ل ا
هاما في الإدارة الحديثة وأصبحت من الركائز الأساسية لذلك احتلت الرقابة المالية مكانا مرموقا و
ئية ومنطقية ف ي وسيلة قانونية وإجرا، في التخطيط والتنظيم والتوجيه في استراتيجيات الدول الحديثة
ت دف إلي التأثير بإيجابية وفعالية لحماية المال العام وصون حرية عمل المؤسسات الحكومية بما 
ن المال الخاص المملوك عوترجع جذور فكرة تمييز المال العام  )1(ا.ل يحقق الأهداف المنشودة 
الشرائع القانونية القديمة، فقد ميز القانون الروماني بين الأشياء العامة التي يستعمل ا  إلىللدولة 
 ياءللأشوترتب على هذا التمييز حماية خاصة  ،المملوكة للخزانة العامة الأموالوبين  ،الناس كافة
القانون  ىإلومن ثم انتقلت هذه التفرقة  ،العامة تمثلت بعدم جواز التصرف في ا أو تملك ا بالتقادم
الفرنسي  بعد صدور القانون المدني ومؤثر قلاوكان للفقه والقضاء الفرنسيين أثر خ ،الفرنسي القديم
 )2(.للدولةفي إرساء دعائم التمييز بين المال العام والمال الخاص المملوك  2120لعام 
ة أغلب القوانين المنشأة للج ات الرقابي من الأهمية الكبيرة التي يتمتّع ب ا المال العام نصَّت
 .ضرار بهعليه أو الإ الاعتداءفي القانون الإماراتي على أهمية حماية المال العام والحيلولة دون 
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بعة أعمال تنفيذ الخطط مجموعة الإجراءات اللازمة لمتا -:صد بالرقابة على المال العامويق
والسياسات الموضوعة بقصد التعرف على أية انحرافات ومعالجت ا في الوقت المناسب إضافة إلى 
ورغم كون .. المحافظة على المال العام من عمليات الاختلاس أو الضياع أو سوء الاستعمال
 انص ارليه تتطلب موضوع المال العام في الأصل من مواضيع القانون الإدارم، فإن الرقابة ع
 يمكن فلا ،القانون في بوتقة واحدة للخروج برقابة فعالة ونزي ة على المال العام عمجموعة من فرو
أن نتصور رقابة على المال العام دون التطرق مثلا لفروع القانون العام، كالقانون الدستورم الذم 
جرم وقانون العقوبات الذم ي ،فة العموميةالقانون الإدارم الذم ينظم الوظيو ،ينظم الرقابة البرلمانية
الدعاوى  وتحريكت م اوليئمس ديدمن خلال تح والمخالفين الاعتداء على هذا المال، ويعاقب المختلسين
كما يمكن تعريف الرقابة الإدارية على المال  ة.المختص القضائيةأمام الج ات ضدهم لمساءلت م 
لإدارية والمنفذين ل ا وتقييم عمل م أولا  بأول العمليات ا وظيفة تعنى بمتابعة تنفيذ -العام بأن ا:
 )1(للوصول إلى ال دف المرسوم على أفضل وجه وأقصر وقت وأكبر ثقة وأقل خطأ وتكلفة.
وهذا التعريف لعملية الرقابة يشير الى أهمية المتابعة والتقييم من خلال توفر معايير وأدوات 
 الرقابة الادارية.رقابية لضمان تحقيق غاية وأهداف 
 وتشريعات اعمدت جل الدول من خلال دساتيرها  ،ولحماية المال العام من عبق العابثين
إقرار جملة من النظم  إلى –محل الدراسة  -دولة الامارات العربية المتحدة بما في م  ــالداخلية 
صص للبرنامج المخ والآليات الرقابية بغرض حماية هذا المال والس ر على إنفاقه أو تخصيصه وفقا  
والذم تناولت في ا الدور الرقابي الممارس من ديوان  ،كما سنوضحه في طيات هذا البحق ،له
حيق قمت  وتعديلاته. 0018لسنة  2المحاسبة على المال العام على ضوء القانون الأتحادم رقم 
بتقسيم البحق إلي فصلين أتناول في الفصل الأول موضوع المال العام والرقابة عليه وقمت بدراسته 
 على الدولة حق طبيعة الثاني المبحق – العام المال مف وم الأول المبحق ،من خلال ثلاق مباحق
                                                           




 تناولت لكذ وبعد .الرقابة مف وم موضوع تناولت الثالق المبحق في أما القانوني وتكيفة العام المال
 لمبحقا مبحثين يتضمن والذم العام المال على الرقابة في المحاسبة ديوان دور الثاني الفصل في
قمت و .العام المال على المحاسبة ديوان رقابة كيفية الثاني المبحق ،المحاسبة ديوان ماهية الأول
ل، على سبيل المثا حوق المتعلقة بموضوع الدراسة،بالإستعانة بعدد من المراجع والرسائل والب
رسالة ماجستير بعنوان دور ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمحمد خليفة 
الرقابة الإدارية على المال العام لنياف مشبب العتيبي والرقابة العليا على المال العام في  الحمودم،
 .تور عبدالوهاب عبدالقدوس الوشليالإمارات العربية المتحدة للدك
 أهمية البحث
الإضافة و بمن الإيضاح المذكور أعلاه لأهمية الرقابة الإدارية على المال العام  وانطلاقا  
ذكر لعميقين ناإلى العديد من الأسباب التي تعكس أهمية وضرورة التعرض ل ا بالدراسة والبحق 
 :من ا ما يلي
لتقييم الأوضاع المالية  تتجهن المحاسبة اوقانونية لديوإدارية  أهمية وجود رقابة -0
 .حدات الج از الإدارموالتنظيمية لو
أهمية تفعيل دور هذه الرقابة المالية وبما يضمن تطوير البناء التنظيمي والمؤسسي  -8
 .بوحدات الج از الإدارم للدولة
وني بوحدات الج از للمال العام يؤدم إلى وجود تنظيمي قان أن وجود رقابة مالية فعالة -2
الإدارم للدولة وبصورة خاصة من ا الرئاسية (رئاسة الوزراء والوزارات) يضمن 




ن يأهمية الرقابة المالية للمال العام في تفعيل الرقابة النظامية من حيق مطابقت ا للقوان -2
 .والأنظمة النافذة وتدعيم المساءلة العامة
وكذلك الم تمين  حاجة ديوان المحاسبة ووحدات الج از الإدارم لمثل هذه الدراسة -1
ورفد الج ات الرقابية بكفاءات عملية لتعزيز دورها  ،بالشؤون القانونية والإدارية
 الإيجابي في تأدية واجبات ا على اكمل وجة. 
المالية وهي الرقابة الخارجية والداخلية والرقابة السابقة واللاحقة بيان أنواع الرقابة  -5
والرقابة الشكلية والرقابة على الأداء والدور الذم تقوم به هيئات الرقابة المالية في 
دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بديوان المحاسبة ووزارة المالية والصناعية من 
والميزانية والحساب الختامي  ،والقروض العامة ،امخلال رقابت ا على الإنفاق الع
 للاتحاد.
لأهمية الأساليب المتبعة في الرقابة المالية كالتقارير الرقابية والتدقيق والتفتيش  -7
 )1(ب دف صون المال العام وحمايته. والمتابعة
 والرقابة المالية الإدارية على المال العام أهداف البحث
 أهداف ا:ذلك في دراسة  ويتمثل
ء ترك الأخطا ت دف المراقبة الإدارية للمال العام إلى التعرف على موقع الخلل وإصلاح ا دون :أولا  
وباهظ التكاليف كما تسمح في نفس الوقت بتعميم  ا  تتكرر وتنتشر، ومن ثم يصبح علاج ا صعب
ت ضارة والانحرافاال السلوكياتالخبرات الجيدة ومكافأة المسيرين الجديين في أعمال م ومحاربة 
 (الإهمال، التسبب، التواطؤ،... الخ) ومعاقبة أصحاب ا.
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ت دف المراقبة المالية التي هي جانب من جوانب الرقابة إلى التأكد والتحقق من التزام المنفذين  :ثانيا  
لقواعد التسيير السليم ومحافظت م على الأموال الموضوعة تحت  ال موأمتثبالقوانين والتنظيمات 
 ينالمسئولفاء حقوق الدولة أو الأشخاص العامة المعتمدين لدي ا أو يستإصرف م، وحرص م على ت
ة أعمال من متابع دولةكن ممثلي المخصوصية بارزة من الناحية السياسية إذ ت بعلي ا كما أن ا تكتس
 .الحكومة وكيفية استخدام ا للمال العام
 :م أهدافا سامية تتمثل فيالمال العا إن للرقابة الإدارية على :ثالثا  
 هدف سياسي ــ
يتعلق  في ماواعتمدته عليه السلطة التشريعية  وصادقت وهو التحقق من تطبيق ما وافقت
بالميزانية أم استخدام الاعتمادات في الأوجه التي خصصت ل ا وجباية الإيرادات حسب الأنظمة 
الإستراتيجية والإطار القانوني لاستخدام المال العام، أو صرفه وفقا  عواللوائح المعمول ب ا، ووض
 ا .لبرنامج الحكومة المحدد سلف
 هدف مالي ــ
ف شوهو التحقق من صحة الحسابات وسلامة التصرفات والإجراءات المالية، وك
اق من ج ة الانحرافات والأخطاء المالية والاختلاسات من ج ة، ومراقبة الأداء والترشيد في الإنف
 .ثانية
 هدف إداري ــ
وهو التأكد من أن أنظمة العمل تؤدم إلى أكبر نفع ممكن، بأقل النفقات الممكنة، وتصحيح 
التخطيط والتنفيذ والمتابعة،  مراحلالقرارات الإدارية مما يؤدم إلى حسن سير العمل في كافة 




 قانوني هدف ردعي ــ
أو  بالنسبة لمن تتم إدانته بالاختلاس سالبة للحريةيتمثل في توقيع جزاءات مالية وحتى 
 وتقويم السلوكيات الخاطئة والحيلولة دون تكرار حدوث ا.  التبديد أو الاعتداء على المال العام
 البحث إشكالية
إلى ديوان المحاسبة تنفيذ أنواع الرقابات المناطة به من خلال الإماراتي أوكل المشرع 
ختصاصاته في نطاق تلك الرقابات الثلاق بصورة مترابطة على الج ات الخاضعة لرقابته اممارسة 
للقوانين  والتطبيق الالتزامعتباره ال يئة الرقابية العليا ممارسة قانونية ملزمة للوقوف على مدى اب
 .واللوائح والأنظمة النافذة
ن المحاسبة في ممارسته لم امه الرقابية المختلفة هي من اختصاصات ديوايق أن نطاق حو
المبادئ الملزمة التي تقتضي ضرورة قيام الج از بتطبيق جميع أنواع الرقابات المناطة به ومن ا 
 .والتنظيمية بالوحدات الخاضعة لرقابته الرقابة القانونية وتقييم الأوضاع القانونية
 -:مختصرة من خلال التساؤلات التاليةأساسية  وبالتالي فإنه يمكننا تحديد مشكلة البحق بصورة
ن المحاسبة المطلوب تنفيذها لتقييم الأوضاع القانونية و اهي الرقابة القانونية لديو ما -
 ؟التنظيمية لوحدات الج از الإدارم
 منهجية البحث
التحليلي وذلك بتحليل دور ديوان المحاسبة في دولة الإمارات  عتمد البحق على المن جا -




 المال العام والرقابة عليه: الفصـــل الأول
المال العام هو ذلك المال الذم ترجع ملكيته للج ات العامة أو المؤسسات المختلفة والمتعددة 
لذلك يجب حماية هذا المال من أم  ف ذا المال لا يعود لشخص معين وإنما للج ات لعامة، ، افي
اعتداء أو تصرف ينت ك الصفة العامةله. ومن هنا كان من الضرورم توضيح مف وم المال العام 
 -وطرق الرقابة عليه وبالتالى تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاق مباحق كالتالى:
  وم المال العام.مف -المبحق الأول: 
 طبيعة حق الدولة على المال العام وتكييفة القانوني. -المبحق الثاني: 
 مف وم الرقابة. -المبحق الثالق: 
 مفهوم المال العام: المبحث الأول
 تمهيد
 الم أنه ذلك ت ديد أم من اللازمة الحماية له ورتبت العام المال الإسلامية الشريعة عرفت
 يف المسلمين يد عليه ثبت ما كل( بأنه الشريعة في العام المال عرف وقد ،المسلمين لجميع عام
 لكالم في لا يدخل الذم المال(بأنه  عرف كما ).جميعا للمسلمين هو بل مالكة يتعين ولم بلادهم،
 )1(.)ومنافع م العموم هو لمصلحة وإنما الفردم
 ستدعي ات التي المشتركة الأشياء إلى بالنسبة ب ا واعترف الجماعية الملكية أقر فالإسلام
 قدمت مما ويتضح ،إلي ا تحتاج الأمة لأن عامة الأساسية الأشياء بعض ملكية جعل فقد ،الأمة حاجة
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 العامة وفقا لضوابط بالأموال الانتفاع في الناس بين المساواة مبدأ أقرت الإسلامية الشريعة أن
 )1(قانونية وشرعية.
 من له، لابد المقررة الحماية نطاق وتحديد العام المال مف وم على بدقة التعرف أجل ومن
 .للدولة الخاص المال عن يميزه الذم والمعيار وأنواعه نطاقه وتحديد العام المال تعريف
غة ل معنى المال الأول المطلب في نتناول ثلاثة مطالب، إلى المبحق هذا نقسم سوف لذلك
في و ،تمييز المال العام عن المال الخاص معيار فيه نبين فسوف الثاني المطلب أما ،واصطلاحا  
 المطلب الثالق سوف نلقي الضوء على طرق اكتساب المال العام للصفة العامة.
 العام لغة ًواصطلاحا ً  معنى المال: الأول المطلب
 معنى المال لغة 
ريف تعولكي يمكن أن نعرف المال العام بشكل دقيق لابد في البدء من التطرق بإيجاز ل
 ونميز بين كل نوع من أنواعه وتحديد المقصود به. ،المال وتقسيماته بالنظر إلى مالكه
  )2(.والجمع أموال فالمال لغة (هو كل ما ملكته من كل شي)
ال ويق والمال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يملك من الأعيان.
 )3(و مول فلان فلانا أعطاه المال. ،مال الرجل يمول ويمال إذ صار ذا مال
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 معنى المال اصطلاحا وفق ا  
اختلفت تعريفات الفق اء للمال؛ نظرا لاختلاف وج ات نظرهم في المعاني الاصطلاحية 
 وقد ظ ر اتجاهان يعكسان وج ة نظر كل من ما: ،المرادة منه
ف م للمال اختلاف المأخذ كما أثر في تعري ،اتجاه الجم ور والآخر: ،أحدهما: اتجاه الأحناف
ومن م من عرفه  ،ومن م من عرفه بوظيفته ،فمن م من عرفه بصفته ،والوج ة التي عرفوه من ا
 هو اختلاف ،بحكمه... لكن المؤثر الرئيس في اختلاف م والذم كان له أثر حقيقي على الفروع
 ف.فحكم فيه العر ،في الشرع وذلك أنه ليس له حد في اللغة ولا ،الأعراف فيما يعد مالا وما لا يعد
  -ولعلي أسرد شيئا من تعريفات م للمال يتبين في ا ما ذكرته:
 )1(عموما: تعريف المالكية للمال -أولا:
 ،" وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك ويستند به المالك عن غير إذا أخذه من وج ه تعريف الشاطبي:
 .وما يؤدم إلي ا من جميع المتمولات " ،ويستوى في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلاف ا
تعريف ابن العربي للمال المعتبر شرعا حيق قال " كل ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا 
 للانتفاع به ". 
 ولا يحدد وأهم وبالنظر إلى هذه التعريفات يلاحظ أن ا مسوقة مساق التعريف الذم يميز
 -العناصر المذكورة للمال في ا:
 التمويل عادة. -0
 صلاحيته للانتفاع. -8
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 فيخرج به المحرمات فلا تكون مالا. ،إباحة الانتفاع به -2
 إمكان المعاوضة عنه. -2
 )1(تعريف الحنفية للمال -ثانيا:
مأخذ وذلك لاختلاف ال ،ويلاحظ تباعدها أحيانا ،وردت عند فق اء الحنفية عدة تعريفات للمال
 والوج ة التي عرف المال من ا: 
ولكن باعتبار صفة  ،والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به " تعريف السرخسي: 
 التمول والإحراز ".
 ،تعريف البحر الرائق: " وفي الحاوم القدسي: المال: اسم لغير الآدمي خلق لمصالح لآدمي 
 ى وجه الاختيار ".وأمكن إحرازه والتصرف فيه عل
المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة ". وقد  " تعريف ابن عابدين: 
 نقلة صاحب "البحر الرائق " أيضا عن "الكشف الكبير البحر الرائق ". 
 -وعند النظر في هذه التعريفات للحنفية نجدها قد اعتمدت عدة عناصر للمالية هي:
 ز والإدخار.إمكان الإحرا -0
 وصيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة. قصد التمويل، -8
 ميل الطبع إليه. -2
 الإنتفاع به. -2
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 )1(تعريف الشافعية للمال -ثالثا:
" ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة  جاء في "الأم" : –رحمه الله تعالى  –تعريف الشافعي   
وما لا يطرحه الناس من  –وإن قلت  –وتكون إذا است لك ا مست لك أدى قيمت ا  ،يباع ب ا
ولا يقع اسم مال ولا  " وفي موضع آخر: مثل الفلس وما أشبه ذلك الذم يطرحونه". ،أموال م
وما  –وإن قلت  –ويكون إذا است لك ا مست لك أدى قيمت ا  ،علق إلا على ما له قيمة يتبايع ب ا
  ."مثل الفلس وما يشبه ذلك ،لا يطرحه الناس من أموال م
: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع ب ا  -رضى الله عنه –قال الشافعي  " :قال السيوطي 
 وتلزم متلفة وإن قلت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك.
  -وبالنظر في هذه التعريفات للشافعية نستخلص عدة عناصر للمالية عند الشافعية وهي:
 كونه ذا قيمة تلزم متلفه.  -0
 الانتفاع به. -8
 )2(تعريف الحنابلة للمال -رابعا:
 ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة ". " منت ى الإرادات " " :تعريف الفتوحي 
 وهو ما فيه منفعه مباحة لغير حاجة أو ضرورة ".  " :تعريف الحجاوم 
 وهو ما فيه منفعه مباحة ". "أخصر المختصرات" لابن بلبان الدمشقي. " :تعريف ابن بلبان 
  
                                                           
 270مجلة البحوق الإسلامية، مرجع سابق ص  - 1
 570مجلة البحوق الإسلامية، مرجع سابق ص  - 2
 21
 
 -بالنظر إلى هذه التعريفات نستخلص عدة عناصر للمالية عند الحنابلة وهي:
 إمكان الانتفاع به. -0
 أم: من غير حاجة أو ضرورة. ،حل الانتفاع مطلقا -8
 إمكانية ثبوته في الذمة. -2
بقى المذاهب فيما ت ،للحنفية رأيا  مستقلا  في تعريف المالوالناظر إلى هذه التعريفات يجد أن 
ين إن للفق اء في تعريف المال اتجاه-مما يمكن معه أن نقول: الثلاثة الأخرى متقاربة في تعريفات ا،
 الأول للحنفية والثاني للجم ور.
 معنى المال العام قانونا:
سيم الأموال إلى أموال عامة وخاصة تقسم الأموال إلى تقسيمات عديدة وما ي منا من ا هو تق
 بالنظر إلى مالك ا وما يعنينا في هذا البحق هو المال العام. 
فإذا هو مجموعة من الأموال التي تعود إلى السلطة العامة وبالتالي هو مجموعة الأموال 
موال المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى. وبذلك يكون المال العام متضمنا الأ
 المنقولة والثابتة المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة والتي تخصص للمنفعة العامة.
وبناء على هذا التعريف الأخير فإن المال العام تملكة الدولة وتقوم باستخدامه لإشباع 
دون  تشاء الحاجات العامة للأفراد أم ان الدولة لا تملك المال العام ملكية خاصة تتصرف به كيفما
ضوابط قانونية وإنما يتم استخدامه ب دف تحقيق المصلحة العامة لتسييرالمرافق العامة بانتظام 
 وباستمرار وحماية وصيانة النظام العام بعناصره المتعددة. 
وبالتالي فإن المال العام يتميز بخصائص أساسية تتمثل في ذات الوقت بشروط اعتباره مالا 
 عاما وهي كما يلي: 
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 أن يكون هذا المال مملوكا للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة. -0
 أن يكون هذا المال مخصصا للنفع العام. -8
 المال العام في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقانون المعاملات المدنية
ون ا أهمية بالغة وأكد على ص أولى دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الأموال العامة -
 والحفاظ عليه.
ويبين  وحمايت ا واجبة على كل مواطن. ،(للأموال العامة حرمة منه: 08فقد جاء في المادة  -
 القانون الأحوال التي يعاقب في ا على مخالفة هذا الواجب). 
على  210في المادة  1220لسنة  1وقد نص قانون المعاملات المدنية الاتحادم رقم 
 هذا النص يعتبر تعريفا للمال العام حيق أورد ما يلي:ومضمون  الأموال العامة
تعتبر أموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة   -0(
ولا يجوز في جميع  -8 قانون. والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناء على
  )1(أو تملك ا بمرور الزمن).الأحوال التصرف في هذه الأموال أو الحجز علي ا 
ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نعرج على بعض التعريفات القانونية للمال العام لأهمية 
ذلك لاحقا في المعرفة الدقيقة لما ينضوم تحت مف وم المال العام وتمكين الج ات الإدارية المختصة 
 ت ا عليه.ومن أهم ا ديوان المحاسبة في دولة الإمارات في بسط رقاب
 ومن هذه التعريفات الشاملة ما يلي:
" المال العام هو المال المخصص للمنفعة العامة سواء كانت هذه المنفعة خصصت لاستعمال 
والمقصود بالتخصيص هنا هو  ،الجم ور أم كانت مخصصة لخدمة مرفق من المرافق العامة
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وهذا التعريف قد اتجه  ،عريف أشملالتخصيص إما بقرار إدارم و إما بالفعل ". وب ذا يكون الت
 )1(الرأم إليه في القانون ليكون تعريفا للمال العام.
ويمكن القول أنه بالإضافة إلى أن المال العام يعد مملوكا لأحد أشخاص القانون العام أو 
فإنه كذلك لا يجوز التصرف فيه ولا فرض الحراسة القضائية  ،الدولة وأنه مخصص للمنفعة العامة
 ه. كما لا يجوز اكتسابه بالتقادم ولا يجوز الحجز عليه.علي
 وقد عرف الفقيه "فالين" الأموال العامة بأن ا:
والمخصصة لإدارة مرفق عام أو خدمة  ،(تلك الأموال المملوكة لأحد الأشخاص العامة
ا إعداد والتي لا يمكن الاستعاضة عن ا بغيرها بس ولة نظرا لطبيعت ا الذاتية أو لإعدادها ،عامة
 )2(خاصا أو لأهميت ا التاريخية).
وإنه ليمكن الملاحظة والقول بأنه م ما تعددت تعريفات الأموال العامة واختلفت أو تباينت 
من تشريع إلى آخر إلا أن أغلب التشريعات لم تخرج ا عن المعيار الذم ميزه الفقه الإدارم ألا 
 وهو التخصيص للمنفعة العامة.
التعريفات للمال العام لا بد من معايير وخصائص من خلال ا يمكن وحيق أن من مجمل 
إذ ان بحثنا يتناول المال العام والرقابة عليه فإن من الأهمية  ،التمييز بين المال العام والمال الخاص
 بمكان أن نتناول في المطلب التالى هذه المعايير بالتفصيل. 
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 ن المال الخاصمعايير تمييز المال العام ع: المطلب الثاني
وحيق أنه من خلال ما تم إيراده من تعاريف للأموال العامة وطبيعة هذه الأموال فإن 
وتسمى أموال الدولة  ،الأموال تقسم إلى قسمين رئيسين وهما الأموال العامة والأموال الخاصة
  -بالدومين ف ي أما دومين عام أو دومين خاص:
وهو ما تمتلكه الدولة من أموال مخصصة ومعدة للاستعمال والنفع العام  :الدومين العام .0
وهي  ،وهذه الأموال لا يجوز التصرف في ا أو بيع ا أو الحجز علي ا أو تملك ا بالتقادم
 تخضع لأحكام القانون العام. 
الدومين الخاص: وهو ما تمتلكه الدولة من أموال ملكية خاصة ويجوز فيه من بيع وإيجار  .8
استئجار وهذا النوع من الأموال يخضع إلى أحكام القانون الخاص ويسمى أيضا بممتلكات و
الدولة الخاصة ومن أنواعه الدومين العقارم والدومين المالي والدومين الصناعي والدومين 
 )1(التجارم.
م افإذا الدومين العام يعنى الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة تخضع لأحكام القانون الع
وأما الدومين الخاص فيعنى أملاك الدولة  ،وتخصص للنفع العام كالطرق والمطارات والمتاحف
المملوكة ل ا ملكية خاصة والتي تحقق ربحا وهذا الربح يمثل مصدرا من مصادر الإيرادات العامة 
 )2(.للدولة ويخضع هذا الدومين ٍلأحكام القانون الخاص
 من كانتو فرنسا، في عشر التاسع القرن الى العاّمة موالللأ التقليدية النظريّة نشوء يرجع
 لأموالا تقسيم على حتى استقّرت ،عدة بمراحل مّرت وقد ،المجال ب ذا والقضاء الفقه إبداعات نتاج
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 ،الشأن ب ذا مختلفة فق ية اتجاهات ظ رت وقد ،)1(خاّصة وأموال عاّمة أموال إلى للإدارة المملوكة
 على النحو التالي: وسنتناول ا )2(بين ما التفرقة دعائم إرساء بغية
 معيار طبيعة المال :أولاً 
اعتمد كل  فقد ،ومن أنصار هذا المعيار الفقية الفرنسي ديكروك والفقية والفقية بارتيلمي
ع وهل هذا المال التاب ،من ما على طبيعة المال نفسه في التمييز بين الأموال العامة والأمول الخاصة
لى ومثال ع ،فإذا لم يقبل التملك الخاص ف و من الأموال العامة ،للدولة يقبل التملك الخاص أم لا
ذلك الطرق العامة والميادين والحدائق العامة. ويستند ديكرورك في تأسيس هذا المعيار إلى نصوص 
 )3(لمنطق.القانون المدني الفرنسي بينما يستند هنرم بارتيامي إلي ا
بيد أن هذا المعيار محل للنقد من حيق أنه يضيق من مف وم المال العام فيشرط أن يكون 
المال العام عقارا  وليس منقولا  كما أنه يحصر مف وم المال العام في ذلك المال الذم يستعمله الجم ور 
لا خلاف بشكل مباشر و بشكل مباشر ولا يخفي أن الكثير من المباني الحكومية لا يستعمل ا الجم ور
 )4(في أن ا أموالا  عامة.
 عام لمرفق المال تخصيص معيار ثانيا:ً
 حيق الطبيعة، من الأموال من غيرها عن تختلف لا العامة الأموال فإن المعيار هذا وبحسب
 للإدارة الخاصة المملوكة الأموال عن العامة للأموال المميز المعيار أن الاتجاه هذا أنصار يرى إذ
 يجي)(د الفقيه بذلك قال من ومن أبرز ،عام لمرفق تخصيص ا هو العامة المعنوية والأشخاص العامة
 بويج الإدارم القانون أساس العام المرفق أن فكرة ترى لتيا العام المرفق مدرسة أنصار من وهو
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 لتيا الأموال تلك هي العامة الأموال تصبح المعيار هذا فعلى وفق النظريات، سائر علي ا تشيد أن
ويرى أنصار هذا المعيار أن الأساس في تحديد المال العام  )1(.)عام لخدمة (مرفق مخصصة تكون
كون المال العام سواء كان مالا منقولا أو مالا غير منقول وتمييزه عن المال الخاص يتجسد في أن ي
يشمل الإدارات المركزية  مملوكا للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة بالطرق المشروعة وهذا
وفروع ا وكذلك الإدارات اللامركزية المرفقية المصلحية كالمؤسسات العامة والإقليمية كالبلديات. 
ووفقا ل ذا المعيار لا تعتبر الأموال المملوكة للأفراد أو الشركات أو الجمعيات الخاصة من الأموال 
الإدارم إلى القول بأن ملكية الدولة للمال  العامة وأن خصصت للنفع العام ويذهب جانب من الفقة
تعتبر ملكية اجتماعية تختلف عن الملكية الفردية في أن ا تتيح للغير الانتفاع بالمال العام مع احتفاظ 
مالكه بملكيته في حين يرى جانب آخر من هذا الفقة أن حق الدولة على الأموال العامة هو حق ملكية 
لمصلحة الجم ور بالنسبة للأموال المخصصة لخدمة المرافق  ولكنه مقيد بحق ارتفاق مقرر
 )2(العامة.
ديجي الذم يعتمد معيار تخصيص المال لمرفق عام في التمييز بين المال  نظرية انتقدت وقد
 :ناحيتين من العام والمال الخاص
 هو مماوالأقلام وغيرها  والمحابر المكاتب أدوات نحو البسيطة الأموال بعض توجد :إحداهما
 لمقررةا الخاصة الحماية ولا تستوجب للمرفق بالنسبة تاف ة تكون ولكن ا العام للمرفق مخصص
 العامة. للأموال
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 هو مخصص مما شاب  ا وما البحار وشواطئ والأن ار الطرق نحو أساسية أشياء توجد :والأخرى
 تكن مل وإن عامة أموال أن ا منبالرغم  إليه المشار المعيار يستوعب ا لا للأفراد المباشر للاستعمال
 )1(بذاته. عام لمرفق مخصصة
 هب يرد التجديد من شيئا   علي ا يدخل أن - النظرية هذه أنصار من وهو - جييز حاول لذلك
 -:شرطين جوهريين عام لمرفق تخصيصه عن فضلا   العام المال في فاشترط الانتقادات هذه على
 .رئيس عام مرفق لخدمة مخصصا   المال يكون أن إحدهما:
 )2(.له المخصص المرفق إدارة في رئيسي أثر للمال يكون أن والآخر:
 معيار التخصيص للمنفعة العامة ثالثا:ً
 الأخذ صوب الاتجاه هذا أنصار اتجه ،السابقة المعايير إلى الموج ة الانتقادات لتفادم
 لأموالا وبذلك تكون ،العامة للمرافق والتخصيص الأفراد لاستعمال التخصيص قوامه مزدوج بمعيار
 للاستعمال أكانت مخصصة سواء عامة بصفة العامة للمنفعة المخصصة الأموال تلك هي -:العامة
 إنماو مؤبدا   التخصيص يكون يشترط أن ولا العامة، المرافق لخدمة مخصصة أم للأفراد المباشر
 )3(بتصرف قانوني. أو الطبيعة بفعل سواء محققا   يكون أن يكفي
 العامة الأموال نطاق توسيع إلى العامة المرافق مجال في يؤدم المعيار هذا إن قيل وقد
ن م بالرغم العامة الأموال من المكتبية والأدوات العامة المرافق أثاق تعد له طبقا   إذ ،يجب أكثر مما
 )4(العام. للمال المقررة للحماية مبرر بلا تخضع ثَم ومن ،أهميت ا أو قيمت ا قلة
 إن من م جانب فقال ،أنصاره بعض قبل من الضوابط بعض المعيار هذا على أدخل لذلك
 كتل كذلك فقط من ا تعد وإنما عامة أموالا   جميع ا تعُد لا ،العامة المرافق لخدمة المخصصة الأموال
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 أما ،فقط ضرورية لخدمت ا تكون التي أو العامة المرافق خدمة في أساسيا   دورا   تؤدم التي الأموال
 مرافقلل المخصّصة الأموال العامة أن يرى الذم فالين الأستاذ رأس م وعلى الفق اء من الآخر الجانب
 للغرض خاصا   إعدادا   معدة لأن ا فقط؛ بس ولة بغيرها استبدال ا يمكن لا التي الأموال هي العامة
 ؛ امةع أموالا   مثلا   العسكرية الحديدية والحصون السكك تعد ذلك على وبناء   ،المرفق له المخصص
 )1(بس ولة. استبدال ا يمكن ولا ،خاصا  لخدمته إعدادا   ومعدة العام المرفق لخدمة لازمة لأن ا
ويمكن القول أيضا ووفقا ل ذا المعيار تعتبر أموالا عامة الأموال المملوكة للدولة أو غيرها 
سواء أكانت أموالا منقولة أو غير منقولة من أشخاص القانون العام والمخصصة للمنفعة العامة 
وسواء كانت المرافق العامة التي تستخدم الأموال العامة لقرار إدارم مباشر من الإدارة العامة أو 
قرار إدارة غير مباشرة عن طريق الامتياز كمرافق السيارات التي تديرها الشركة حاملة الامتياز. 
ة المملوكة للدولة أو لأحد أشخاص ا المعنوية العامة إذا تم وبالمقابل لا تعتبر من الأموال العام
تخصيص ا للنفع العام أو لأداء مرفق عام لواجباته المرفقية ب دف أداء خدمات عامة كما أنه يخرج 
عن إطار المال العام كل مال مملوك ملكية خاصة للأفراد العاديين حتى بغرض تخصيصه للنفع 
 )2(دمة النفعية العامة.العام أو لأداء مرفق عام لخ
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة فإن المشرع الدستورم وكذلك المشرع القانوني استخدم 
اصطلاح الأموال العامة المملوكة ملكية عامة في الدستور الاتحادم وفي قانون المعاملات المدنية 
من الدستور  22طلاح في المادة الاتحادم وقانون الإجراءات المدنية الاتحادم. حيق ورد هذا الاص
 )3(من قانون الإجراءات المدنية. 728) من قانون المعاملات المدنية والمادة 210،210والمادتين (
 ويلاحظ أن المشرع الإماراتي أخذ بجانب كبير من هذا المعيار (معيار التخصيص للمنفعة العامة).
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 020المرقم  المصرم المدني لقانونا ) من72ة ( الماد نصت ّ المصرم المدني القانون وفي
 اريةالاعتب للأشخاص أو للدولة التي والمنقولات العقارات عامة أموالا   على أنه: (تعتبر 2220لسنة 
 وزيرال من قرار أو مرسوم قانون أو بمقتضى أو بالفعل عامة لمنفعة مخصصة تكون والتي العامة
 بالتقادم).  أو تملك ا علي ا الحجز أو ب ا التصرف يجوز لا الأموال وهذه المختص
 :شرطين بتوافر إلا عاما ً  مالاً  المال يعُد لا المادة ه ه وفق وعلى
 (المعنوية) العامة الاعتبارية الأشخاص لأحد أو للدولة مملوكا   المال يكون أن - أحدهما
 امةع أموالا   تعُد لا الجمعيات الخاصة أو الشركات أو للأفراد المملوكة فالأموال المرفقية أو المحلية
 المحكمة بحكم جاء إذ الاتجاه هذا مصر في القضاء الإدارم أكد وقد ،العام للنفع خصصت وأن
لعامة ا للمنفعة تخصيص ا بمجرد العامة الأموال من تصبح التي يأتي (الأشياء ما العليا الإدارية
 عملا وذلك الاعتبارية العامة الأشخاص أو للدولة المملوكة الأموال هي فعلي أو رسمي بطريق
 الأموال صفة تكتسب لا فإن ا المملوكة للأفراد الأموال أما المدني، القانون من 72 المادة بنص
 الملكية كسب أسباب بأحد الدولة إلى ملكيت ا انتقلت إذا العامة إلا للمنفعة تخصيص ا بمجرد العامة
 )1(.علي ا في القانون) المنصوص
الأفراد  لخدمة التخصيص أكان سواء العامة للمنفعة مخصصا   المال يكون أن - والآخر
 الحكومية نحو البنايات العامة المرافق لخدمة كان أم ،العامة والمتنزهات الطرق نحو مباشرة
 لنص قا(طب يأتي بما الشأن هذا في في مصر العليا الإدارية المحكمة قضت وقد ،وغيرها وتج يزات ا
 الأشخاص أو للدولة التي والمنقولات العقارات هي العامة أن الأموال المدني القانون من 72 المادة
 أو مقرار جم ور أو قانون بمقتضى أو بالفعل عامة لمنفعة مخصصة تكون التي الاعتبارية العامة
  )2(امة).الع للمنفعة التخصيص العام هو المال صفة على التعرف فمعيار المختص الوزير من قرار
                                                           
 82ص-سابق مرجع– حسن جلوب كاظم  - 1
 82ص-سابق جعمر-  كاظم جلوب حسن - 2
 12
 
 قهالف ل ا تعرض التي الخلافات أوجه تجنب قد الإماراتي والمصرم المشّرع فإن وبذلك
لإعداد ا اشتراط أو استثناء دون من العامة المرافق أموال جميع على العامة الصفة بإضفائه الفرنسي
 على عامةال الصفة يضفي قد المشّرع حيق أن الفرنسيان. والقضاء الفقه فعل كما للمرفق الخاص
 ثالوم ،العام للمال المقررة الحماية من يفيدها لكي ،العامة للمنفعة غير المخصصة الأموال بعض
 )1(م.2720 لسنة 12 رقم المصرم العامة الأموال حماية قانون من الثانية قررته المادة ما ذلك
ان المشرع الإماراتي حدد الج ات التي تخضع لرقابة ديوان  إليه الإشارة تجدر ومما
التي تنص على" يمارس 0018) لسنة 2( ) من القانون الاتحادم رقم2حاسبة في المادة رقم (الم
  -الديوان اختصاصاته الرقابية على الج ات الآتية:
 الوزارات و الج ات الحكومية الاتحادية. )0
 المجلس الوطني.  )8
 المؤسسات الوطنية.  )2
المعنوية العامة حصة في رأسمال ا الشركات و ال يئات التي يكون للدولة أو لأحد الأشخاص  )2
 أو التي تضمن الدولة ل ا حدا  أدنى من الربح أو تقدم ل ا إعانة مالية. %18لا تقل عن 
أية ج ة يع د المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء أو المجلس الوطني  )1
 الاتحادم إلى الديوان بمراقبت ا.
 لىع العامة الصفة إعطاء قد اخذ ن ج المشرع المصرم في وبذلك يكون المشرع الإماراتي
 العام. للمال المقررة الحماية من يفيدها لكي ،العامة للمنفعة غير المخصصة الأموال بعض
                                                           




 دالقواع خارج الأموال العامة توسيع في الاتجاه هذا بأن الحلو) راغب (ماجد الدكتور ويرى
 الإمكانب وكان ،المستقرة المصطلحات القانونية مفاهيم في الخلط يثير لأنه سليم غير ،المعروفة
 على لقانونا ينص بأن ،المعروفة التعبيرات القانونية في لبس إحداق دون من نفس ا النتيجة تحقيق
 )1(أخرى. أموال من حمايته ضرورة ما يرى على العام المال ب ا يحمي التي أحكامه بسط
 عامةال الأموال بين التقليدم التمييز أن م نا) فؤاد (محمد الدكتور إليه ذهب ما نؤيد ونحن
 تشملف العام النفع فكرة في التوسع يجب وأنه ،مكان له يعد لم ،للإدارة الخاصة المملوكة والأموال
 المال موضوع عن النظر بغض العامة الإدارية الأشخاص من وغيرها الدولة بنشاط يختص كل ما
 من ينتجه خدمات وما من للإدارة المملوك الخاص أو العام المال يحققه ما كل لأن وذلك ،النشاط
 المملوكة إخضاع الأموال الأساس هذا على الجائز من يعد ولم ،للشعب فائدته تنصرف إنما ثمار
 فةالوظي حدود في يجعل حمايت ا ،ل ا قانوني نظام وضع ويجب ،المدني القانون أحكام إلى للإدارة
 )2(للمجتمع. من ا كلا   يؤدي ا التي
 معيار عدم قابلية المال العام للتملك الخاص -رابعا:
ويتضمن هذا المعيار وكما يرى أنصاره أن الأموال التي تكون غير قابلة للتملك الخاص 
 الحدائق العامة والجسور. ،الطرق العامة -تعتبر من الأموال العامة مثل:
القانون المدني الفرنسي التي نصت من  221وقد استند أنصار هذا المعيار لنص المادة 
على أن استحالة تملك المال تملكا خاصا تمثل معيار التمييز ل ذا المال باعتباره مالا عاما وتمييزه 
 عن الأموال الخاصة التي تقبل التملك الخاص.
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 وقد تعرض هذا المعيار أيضا لانتقاد الفقة الإدارم ونورد بعض هذه الانتقادات الآتية: 
 بيق هذا المعيار يؤدم إلى تضيق نطاق الأموال العامة.أن تط -0
إن الأمثلة التي ساق ا أنصار هذا المعيار كالطرق العامة والموانىء يمكن تصور ملكيت ا  -8
 للأفراد أو الشركات الخاصة في بعض الأحيان.
فليس ثمة أموال تخرج من التملك الخاص إلا  ،إن هذا المعيار يجافي طبيعة الأشياء -2
 )1(لتي يعمم نفع ا للكافة أما فيما عدا ذلك فيمكن تصور تملكا خاصا من قبل الأفراد.تلك ا
 طبيعة حق الدولة على المال العام وتكييفه القانوني: الثاني المبحث
 تمهيد:
الأموال العامة كما سبق القول أموال مخصصة للمنفعة العامة وتخصيص ا ل ذا الغرض 
تكفل حمايت ا من كل اعتداء قانوني أو مادم يمكن أن يعطل تحقيق فرادها بأحكام خاصة إيقتضي 
 .الغرض من ا
ويضفي المشرع في مختلف دول العالم حماية خاصة للأموال العامة نظرا لكون ا تعم لنفع 
المجتمع كله ويتوقف على حمايت ا وصيانت ا استمرار عمل المرافق العامة بشكل منتظم لخدمة 
ورد في القانون المدني ومن ا ما تضمنه قانون  د صور الحماية فمن ا ماجم ور المواطنين وتعد
 .ورد في صلب الدستور العقوبات ومن ا ما
إذ حرص المشرع سواء الدستورم أو المشرع العادم في دول عالمنا المعاصر على كفالة 
عامة وبالتالي حماية الأموال العامة للدولة بحكم أن ا مخصصة لخدمة الجم ور وأشباع الحاجات ال
لضمان استمرار هذه الأموال في تأدية وظائف ا المتعلقة بخدمة المنفعة العامة فلذلك أحاط ا المشرع 
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بحماية قانونية وسوف نبين هذه الحماية في ثلاق مطالب أول ا نطاق الأموال المشمولة بالحماية 
وني سوف يخصص للتكييف القان والمطلب الثاني طبيعة حق الدولة على المال العام والمطلب الثالق
 لحق الملكية على المال العام. 
 نطاق الأموال المشمولة بالحماية و أنواع ه ه الحماية : المطلب الأول
غلب الدساتير أقدام الدولة على ممارسة النشاط الاقتصادم إلى اتجاه إلقد أدى تزايد 
المعاصرة نحو تخصيص فصل خاص على التنظيم الاقتصادم والاجتماعي للدولة، ويحتوم هذا 
التنظيم على القواعد التي تنظم الأموال العامة من حيق أنواع ا وأهداف ا وسبل حمايت ا وأصبح من 
لي ا اقتصاد م عاي قدون الدساتير الحديثة في ديباجت ا أو في صلب نصوص ا المبادئ التتالمألوف أن 
 الاهتمام بالأموال العامة باعتبارها القاعدة الأساسية من النظام الاقتصادم لتلك الدولة.والدولة 
والأموال العامة هي أموال مخصصة للمنفعة العامة وتخصيص ا ل ذا الغرض يقتضي 
ل تحقيق الغرض فرادها بأحكام خاصة تكفل حمايت ا من كل اعتداء قانوني أو مادم يمكن أن يعطإ
والجدير بالذكر أننا نجد المشرع الإماراتي أولى اهتماما كبيرا للأموال العامة وحفظ ا وصون ا من ا. 
وطرق وأساليب حمايت ا وفرض الجزاءات الرادعة لمن يتعدى علي ا أو ينال من ا فكانت الحماية 
المتحدة وكذلك في قوانين ا كما  القانونية للأموال العامة مكرسة في دستور دولة الإمارات العربية
 سنبينه تباعا. 
 الحماية المدنية للمال العام
يقصد بالحماية المدنية للمال العام تلك الحماية المقررة في نصوص القانون المدني وقد 
من القانون المدني العراقي النافذان حيق  07من القانون المدني المصرم والمادة  72بينت ا المادة 
أو تملك ا  ،أو الحجز علي ا ،ين تضمنتا على (إن الأموال العامة لا يجوز التصرف ب اإن المادت
بالتقادم) وبالرغم من إن المشرع المصرم والعراقي قد نص على صورة هذه الحماية للمال العام 
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فإن القضاء في فرنسا قد طبق ا بالرغم من عدم وجود نص يذكر في التشريعات ومع ذلك فالمشرع 
 .ي فيما بعد قد قررها على شكل نصوص والتي يعد مصدرها القضاءالفرنس
 :وه ه القواعد هي
 عدم جواز التصرف في المال العام أولا:ً
من أهم مظاهر حماية الأموال العامة عدم جواز التصرف في ا، وهذه الميزة في المال العام 
الأموال العامة لانتفاع العام بليتحقق  ذ بدون ا لاإ ،نتيجة حتمية لازمة للقول بتخصيصه للمنفعة العامة
حد أ إلى ذمة عاما   لذلك على ج ة الإدارة أن تنقل مالا   فيمتنع تبعا   ،يجب له من الثبات واستمرار ما
ه بعد أن تجرده من صفتإلا سواء ببدل أو بدونه  ،و إلى أشخاص القانون الخاص بشكل عامأالأفراد 
 العامة.
ابتغى  ،على حق الإدارة في التصرف في المال العام واردا   االواقع قيدويعتبر هذا المبدأ في 
نتفاع العام للأموال العامة ويجب له من ثبات واستقرار وهي وسيلة وقائية الاأن يكفل  المشرع فيه
 .تحول دون التعدم على المال العام
 و لذلك ف هإلي حيق لم يشر المشرع ،ويعتبر هذا المبدأ في فرنسا من خلق الفقه والقضاء
لمال خراج اإويقصد ب ذا  ،يجرم مجرى المبادئ العامة التي تحكم الأموال العامة في الفقه والقضاء
يجوز للشخص الإدارم نقل ملكية المال  ومن ثم لا ،العام عن دائرة التعامل القانوني بحكم القانون
 )1(.لتعلقه بالنظام العام مطلقا   بطلانا   كان تصرفه باطلا   لاإحد الأفراد أو إحدى ال يئات وأالعام إلى 
 1220) لسنة 1وفي دولة الإمارات العربية المتحدة نرى أن قانون المعاملات المدنية الاتحادم رقم (
منه في معرض تعريف ا  12قد عالج مسألة الحماية القانونية المقررة للأموال العامة. حيق أن المادة 
 .مة مادية في التعامل)للمال بأنه (كل عين أو حق له قي
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 من ذات القانون على أن: 22ونصت المادة 
الدولة والإمارات والبلديات وغيرها من الوحدات الإدارية  -0(الأشخاص الاعتباريون هم 
الإدارات والمصالح وال يئات العامة والمنشأت والمؤسسات العامة  -8 بالشروط التي يحددها القانون،
 خصية الاعتبارية.....)التي يمنح ا القانون الش
 -0 " :من القانون ذاته الأموال العامة المقرر حمايت ا قانونيا إذ نصت 210وحددت المادة 
تعتبر أموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي 
ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف  -8 تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناء على قانون.
 في هذه الأموال أو الحجز علي ا أو تملك ا بمرور الزمن ". 
وبناء على هذه النصوص فإنه يقصد بالحماية المدنية للأموال العامة: هي تلك الأحكام 
 ةالقانونية التي تضمن ا القانون المدني أو قانون المعاملات المدنية (كما تسمى في قانون دول
الإمارات) للمحافظة على المال العام وكفالة حمايته لتحقيق غرضة المتمثل في خدمة المنفعة 
 )1(العامة.
ونلاحظ أن المشرع الإماراتي قرر ثلاثة قواعد لحماية الأموال العامة وهو كأمثاله في 
 التشريعات المدنية المقارنة وهي:
 عدم جواز التصرف في المال العام. -0
 على المال العام. عدم جواز الحجز -8
 عدم جواز تملك المال العام بالتقادم.  -2
                                                           




) في الفقرة الثانية من القانون المدني المصرم على هذا المبدأ ضمن 72وقد نصت المادة (
قر القضاء الإدارم في مصر حق الإدارة في أو مظاهر الحماية المدنية للأموال العامة. وقد أ دئمبا
 )1(على نية تجريده من صفة العمومية فيه.ى تصرف ا نطواذا إالتصرف بالمال العام 
 موال العامةلأ: عدم جواز الحجز على اثانيا ً 
 هعدم جواز الحجز على المال العام يراد به منع اتخاذ طرق التنفيذ الجبرم بجميع صور
 منفال دف من الحجز على المال هو تمكين الدائن من استيفاء ماله بذمة المالك  ،على هذه الأموال
ذا امتنع هذا الأخير عن الوفاء، والإدارة إذ ترتب علي ا دين أو التزام إ دين بعد بيع مال المدين جبرا  
 )2(.اينيأو تأم ن ا يفترض في ا الملاءة أو ترتيب حقوق عينية علي ا برهن ا رهنا حيازيا  إللأفراد ف
 بمرور الزمنعدم جواز اكتساب المال العام  :ثالثا ً 
يجدم  لى وضع اليد على الأموال العامة م ما طالت مدته لاإستناد الايراد ب ذا المبدأ أن 
على الإدارة وحدها فلا يجوز  ويلاحظ أن هذا المبدأ يكون مقصورا   ،في الادعاء باكتساب ملكيت ا
جل أمن لمصلحة الإدارة وحدها فلا يجوز لغيرها الاحتجاج به  لاإيشرع  لا هلغيرها التمسك به لأن
 )3(.تمكين ا باعتبارها صاحبة الولاية على المال العام من صيانة تخصيص هذه الأموال للنفع العام
لقبول دعوى وضع اليد في نظر القانون  تصلح سببا   وسيتبع ذلك أن حيازة المال العام لا
وقوت مال هذا المبدأ مإعوضع اليد كما أن  ىتحمي ا دعاو صيانة عارضة لا لاإلأن ا ليست 
 .بتخصيص المال للمنفعة العامة
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انت اء ذ بإللنفع العام،  ذا أزال تخصيصهإ لاإيجوز تملك هذا المال العام بالتقادم  ومن ثم، لا
، وعندئذ يجوز تملكه بالتقادم هيدخل في نطاق المال الخاص ويأخذ بالتالي حكم ،هذا التخصيص
 المكسب للملكية متى توافرت شرائطه القانونية.
ضد أم  ناجحا   وهذه القاعدة تعد أهم وسيلة مقررة لحماية المال العام لأن ا تضع علاجا  
اعتداء محتمل على المال العام. فللإدارة استرداد المال العام من يد الفرد م ما طالت مدة وضع يده 
موجب قواعد ب وليس له الاحتجاج على الإدارة بدعوى تملكه للمال العام بالتقادم المكسب للملكية هعلي
 كان المال من الأموال المنقولة. ويعتبر او بدعوى الحيازة في المنقول سند الملكية إذأالقانون المدني 
 يجوز التصرف في ا فما دامت للأموال العامة لا ،هذا المبدأ نتيجة حتمية لمبدأ عدم جواز التصرف
وهذا المبدأ  )1(كتساب ملكيت ا بالتقادم.يجوز كذلك ومن باب أولى ا لا فإنه ،بنقل ملكيت ا إلى الغير
منه على عدم  210راسخ في قانون المعاملات المدنية الاتحادم في دولة الإمارات إذ نصت المادة 
جواز تملك الأموال العامة المملوكة للدولة وللأشخاص المعنوية العامة أو كسب أم حق عيني علي ا 
لمادة لا يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم لأنه يتعارض بمرور الزمن. وانه وفقا لما ورد في هذه ا
 )2(مع تخصيص المال العام للنفع العام.
 :الحماية الجنائية للأموال العامة
يقصد بحماية المال العام عن طريق التشريع الجنائي، تلك التي تقررها التشريعات الجنائية 
وما يتبع ذلك من توقيع عقوبات جنائية  ،العامعن طرق التعدم المادم من جانب الأفراد على المال 
 في حالة وقوع التعدم.
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وقد تناولت التشريعات المختلفة موضوع الحماية الجنائية في قوانين ا المتعددة وذلك 
لضرورة حماية الأموال العامة جنائيا ولوضع عقوبات جزائية على الأفراد الذين يقومون ب ذا 
 وتخريب ا. الاعتداء على الأموال العامة 
كم أن هذه الأموال مخصصة أما المشرع الإماراتي فقد قرر كفالة حماية الأموال العامة بح
وتعديلاته على حماية الأموال  7220لسنة  2للنفع العام حيق حرص قانون العقوبات الاتحادم رقم 
الأموال العامة من أم اعتداء أو ت ديد أو خطر تتعرض له وفرض عقوبات على المعتدين على 
 )1(العامة.
 طبيعة حق الدولة على المال العام: المطلب الثاني
 المال العام، وما يتصل به من مفردات،تنظيم ي تم القانون العام، وخاصة القانون الإدارم ب
وما يحكمه من قواعد وأحكام قانونية. و لكي تقوم السلطة الإدارية بنشاط ا الإدارم ال ادف إلى 
عامة فإنه يجب أن تتوفر ل ا الأموال اللازمة ل ذا النشاط سواء كانت هذه الأموال تحقيق المصلحة ال
هذه الأموال التي تدخل في ذمة الدولة المالية تكون أموال عامة مخصصة و عقارات أو منقولات.
 .للنفع العام
 اصةخال للملكية قابل غير يكون الذم المال ذات أساس على يقوم والذم: المال العام وطبيعة
 .الخاص القانون قواعد عن متميزة قانونية أحكام ول ا
ت ا لملكي مؤيد – والثاني العام ّ للمال الدولة لملكية منكر – الأول اتجاهان الصدد ب ذا ظ ر 
 سنتناول ما تباعا . لذا ،الأموال هذه على
 
                                                           




 الاتجاه المنكر لملكية الدولة للمال العام أولا:ً
 حصل اختلاف أنّه إلاّ  العام ّ للمال الدولة ملكية ينكر من ما كلا   مدرستان الصدد ب ذا ظ رت
 :على النحو التالي اتجاه كل أنصار ب ا جاء التي بالمسوغات
 برزومن أ العام للمال ملكيت ا تنكر ولكن ّا للدولة المعنوية بالشخصية تعترف مدرسة -أ
 (برودون). الأستاذ الفقه في الاتجاه هذا أنصار
 يعّرفه الملكية كما حق أن تأسيسا على ،العامة للأموال بالنسبة الملكية فكرة برودون أنكر إذ
 تعمالاس من على شخصه به انتفاعه وقصر ،به المال صاحب باختصاص يقتضي المدني القانون
 ختصتلا  لأن ا ؛ العامة على الأموال للدولة يتوافر أن يمكن ولا يتوافر لا وهو ،وتصّرف واستغلال
 فإن لكذ عن فضلا   ،كافة الأفراد إلى وإنما يمتد ّ ،علي ا به الانتفاع يقتصر ولا العام بالمال وحدها
 )1(ب ا. ينتفعون الذين هم الأفراد وإنما ،ب ا الانتفاع حق للدولة تبيحلا  العامة الأموال
 هي عناصرثلاثة  إلى الملكية حلل الذم (ديكروك) الفقيه برودون من الرأم هذا تبنى وقد
 ستعمالالا للدولة فحق بالنسبة منعدمة العناصر هذه أن ورأى ،والتصّرف والاستغلال الاستعمال حق ّ
 رف ّالتص وأن ،العام تستغل المال أن ل ا ليس الدولة أن كما ،كافة للأفراد وإنما للدولة ليس يكون
 لعامةا الأموال على الدولة حق الثلاق فإن تكييف العناصر هذه انعدمت ما ومتى، علي ا محظور فيه
 الدولة سلطة مظاهر من مظ ر هي الولاية وهذه ،وصيانة وحفظ إشراف ولاية مجرد إلا يكونلا 
 )2(وسيادت ا.
 ايسمح ل لا  بما ،للدولة المعنويّة الشخصية إنكار حول وتدور وجييز) (دوجي مدرسة -ب
 بالالتزامات. والتّحمل الحقوق لاكتساب صالحة تكون أن
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 الإشراف في حق مجرد العام المال على يدها إن الشأن هذا يقال في أن يمكن ما وكل
 )1(والصيانة. والإدارة
 مالكة للمال الإدارة عد عدم على اتفقوا قد الفرنسي الفقه من الاتجاه هذا أنصار كان وإذا
ماجيرو) و ريس الفقي ان (دم فذهب ،علي ا الدولة تحوزه الذم الحق طبيعة في اختلفوا إلا أن م ،العام ّ
 )2(والصيانة. حقا  في الإشراف فعّداه وبرتلمي) (ديكرو أّما ،السيادة في حقا عّده إلى
 دكتورفيرى ال السابقة المدنية التقنينات ع د في المصرم الفقه أكثر الاتجاه هذا أيد ّ وقد
 ابصفت لا  حارسة علي ا بصفت ا الحكومة يد في تكون " العاّمة الأموال أنّ  زغلول فتحي أحمد
 صددال ب ذا ويقول لامبا الأستاذ هنرم الاتجاه هذا سلكوا الذين العام القانون فق اء ومن " ل ا مالكة
 محلا   تكونلا  وتبعا  لذلك ،التعامل خارجة عن تكون وهي لأحد مملوكة تكونلا  الأموال هذه إن "
 )3(". الملكية في خاص لحق
 المؤيد لملكية الدولة للمال العامالاتجاه  ثانيا:ً
 تّبعها (هوريو) ومن الفقيه من حسن بقبول العام ّ للمال الدولة لملكية المنكر الاتجاه يحظ لم
 المحدثين. الفق اء من
 حقا  في الإشراف يكون أن من أكبر العام المال على الدولة حق أن الاتجاه هذا أنصار يرى إذ
 موال اأ على تملكه الدولة الذم الحق عن بطبيعته يختلفلا  ،حقيقية ملكية حق هو بل ،والرقابة
 أنصار استند وقد ،فرنسا ومصر في الإدارم القضاء أحكام الاتجاه هذا على سارت وقد ،الخاصة
 )4(:الآتية والأسانيد الحجج على الاتجاه هذا
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 توافر عناصر الملكية -أ 
 المعروفة الملكية عناصر يتضمن العام ّ المال على الإدارة حق أن الرأم هذا أنصار يرى
 ةبالنسب الأقل على بوضوح الاستعمال يظ ر فحق ،والتصّرف والاستغلال الاستعمال حق وهي
 اتإدار إن إذ ،العسكرية والحصون الحكومية نحو الأبنية ،العامة المرافق لخدمة المخصصة للأموال
س فلي الأفراد لاستعمال المخصصة الأموال أما ،أموال من يدها تحت باستعمال ما تقوم المرافق هذه
 )1(للغير. أمواله استعمال حق ترك من المالك يمنع ما الملكية قواعد في
 اءسو الأموال ثمار هذه تمتلك التي هي ؛ لأن ا فقائم العامة الأموال استغلال في الدولة حق أما -
 لأفرادا انتفاع مقابل تحققه الدخل الذم نحو مدنية أم الحدائق نتاج نحو طبيعية الثمار أكانت
 )2(استعمال ا. أو العامة بالأموال
 الملكية وظيفة اجتماعية - ب
 موالالأ الدولة على سلطة بين فروق بوجود ،الملكية لحق المنكرة النظرية مؤيدم ادعاء إن
 لأموالا بالنسبة الحق هذا وجود ينعدم مع ا بصورة ،الخاصة الملكية مجال في المقررة وتلك ،العامة
 بملكه المالك استبداد ووصف ا الفردية الملكية عن الفكرة القديمة إن إذ ،صحيح غير ادعاء هو العامة
يُعد  ذإ معينة أغراضا ّ  تست دف اجتماعية وظيفة الملكية يعد ّ جديد تكييف وحل محل ا ،أنقضت قد
 يستعمل ذلك أن على الأمثلة ومن ،الأغراض تلك عن انحرف إذا الملكية حقوق متعديا ّ  المالك
 )3(الجار. بملك أو العاّمة بالمصلحة تضر ّ لا بصورة حقه المالك
 دعاوى حماية الملكية - ج
 لمالكل كافة المقررة القضائية الدعاوى رفع بحق ّ العامة لأموال ا بالنسبة للدولة يعترف
 حق ّ إنكار فإن ذلك فضلا  عنالتعرض  منع أو الحيازة ودعوى الاسترداد دعوى نحو ملكه لحماية
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 ومن ا ، ال المقبولة الحلول تقديم يصعب التي ،المشاكل كثيرا من يثير أموال ا على الدولة ملكية
 يانت اص عن المسئول وتحديد ،العاّمة أموال ا على الدولة التي تمارس ا السلطات أو الحقوق تفسير
 ن اءبعد إ بيعت إذا ثمن ا أو دخل ا في الحق ّ صاحب وتحديد ،عن ا الناشئة الأضرار والتعويض عن
 )1(العامة. للمنفعة تخصيص ا
 التكيف القانوني لحق الملكية على المال العام: المطلب الثالث
 هو عامال المال على الدولة حق أن على سابقا أوضحنا كما الحديق فق اء الفقه غالبية اتفق
 الحق. هذا تكييف حول بين م فيما اختلفوا أن م غير ،ورقابة إشراف حق وليس حق ملكية
 نظرية الملكية الاعتيادية أولا:ً
والسويسرم  ألمانيا من (كلارك) القديم الفقه من النظرية هذه عن دافع من أبرز إن
 الحديق. الفقه من (فورست)
 الملكية المدنية وهي ،الملكية من واحد نوع سوى يوجد لا بأنه النظرية هذه أنصار ويرى
 ،عت اطبي أو جوهر الملكية في يؤثر لا العامة المنفعة إلى الأموال بعض تخصيص وإن ،الخاصة أو
 وَّ غيُس التي العام القانون من قواعد المستمدة ،الإستثنائية القواعد من مجموعة إلي ا يضاف وإنما
 )2(العامة. للمنفعة الأموال بتخصيص ،تطبيق ا
 من المالك تجعل إن ا إذ ،الفرنسي الفقه قبل من عدة انتقادات النظرية هذه واج ت وقد
 التي ،المدني في القانون المعروفة الارتفاق قواعد تخالف هي وب ذا ،ملكه على ارتفاق صاحبا لحق
 يمكن لا آخر) وهذا لشخص آخر مملوك عقار لمصلحة عقار منفعة من (الحد بأنه الارتفاق تعرف
 ضاءالق اختصاص من إليه يؤدم بما ،التفكك يؤدم إلى القول هذا أن ذلك عن فضلا   ،به التسليم
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 بشأن الإدارم القضاء واختصاص ،العامة الأموال بملكية مسائل تتعلق من يثار ما بصدد الاعتيادم
 )1(الأموال. هذه تتعلق بتخصيص مسائل من يثار ما
 نظرية الملكية الاجتماعية ثانيا:ً
 (بونارد). الفرنسي الفقيه عن ا ودافع النظرية ب ذه قال
قانون ال لقواعد تخضع كية، الأولى: ملكية فرديةالمل من نوعين بين التفريق ومضمون ا
والثانية:  ،الشخصي لصالحه ملكه منافع على الحصول إلى خلال ا من المالك وي دف، الخاص
 على هيمنته بقاء ن معاجتماعية يرمي مالك الشئ من وراء حيازته تخصيص منافعه لصالح الآخري
 )2(أموال ا. على للدولة ثابت هو الملكية من النوع وهذا ،المال
 مال ا العام عن الناجمة الفوائد كل تمنح لا الإدارة أن أساس على النظرية هذه انتقدت وقد
 زئيةج فوائد المال من من عليه الحصول تستطيع ما لنفس ا تحوز أن من يمنع ا ما يوجد ولا ،للغير
 إلى ؤدمت التي كافة إتباع السبل إلى الإدارية الأشخاص مختلف دفع الحديق التطور إن بل ،كلية أو
 ذهه تخصيص أهداف مع في ا الاستغلال يتعارض لا التي الحدود في اقتصاديا ّ  أموال ا استغلال
 )3(الأموال.
 نظرية الملكية العامة ثالثا:ً
 هذا الاتجاه أنصار ويرى ،الألماني الفقه من (أتوماير) النظرية هذه إلى دعا من أبرز إن
 القانون قواعد الأولى إلى خضوع هو الخاصة الأموال ملكية من العامة الأموال ملكية يميز ما أهم أن
 ملكيةال شمول ذلك على ويرتبون ،الخاص القانون لأحكام الخضوع من ونفورها ،كاملة بصورة العام
 المال يةلحما الإدارة ب ا تستعين التي سلطة الضبط في أساس ا نجد الحماية من كثيرة بأوجه العامة
 ندس لوجود حاجة دون من ،العام المال لحماية القوة إلى وسائل باللجوء الحق للإدارة فيكون ،العام
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 نع يكشف أمر الخاص القانون وسائل إلى الإدارة لجوء أنّ  ويرى اتوماير ،تشريعي يرخص ل ا
 )0(هيبت ا.من  والنيل ضعف ا
 نظرية الملكية الإدارية رابعا:ً
 على هخلال تعليقات العشرين القرن أوائل في (هوريو) الفرنسي الفقيه النظرية هذه تبنى
 ثم ،2020 عام أطروحته للدكتوراه في (ريجو) الفقيه أيضا وتبناها ،الفرنسي الدولة مجلس أحكام
 )8(صيلات.التف في اختلافات م مع ب ذه النظرية الأخذ إلى فرنسا في والقضائي الفق ي التطور أتجه
 ث: مفهوم الرقابة لمبحث الثالا
 تعريف الرقابة بشكل عام. المطلب الأول:
 أهمية الرقابة الإدارية على المال العام. المطلب الثاني:
 وسوف نبحق بالتفصيل كل ما يتعلق بمضامين هذه الدراسة وفقا  لمن جية وخطة البحق.
 الثالث: مفهوم الرقابة المبحث
لا تنفصل عن العمل  الرقابة ضرورية ولازمة لضمان سلامة عمل الإدارة والرقابة
الإدارم، حيق تلازمه بإستمرار وقد تكون سابقة عليه أو مصاحبة له أو لاحقه على القيام به وذلك 
ف ا وذلك بوص ،ينفالرقابة إذن ضرورة سواء بالنسبة للدولة أو بالنسبة للمواطن ،حسب الأحوال
والرقابة وإن كانت تبحق عادة في ن اية الدراسة  ،وسيلة فعالة لكفالة الألتزام بأحكام المشروعية
النظرية للنشاط الإدارم إلا أن ا عملية مستمرة تصاحب العمل الإدارم في مراحله المختلفة وذلك 
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ون وعدم الخروج على أخر تصرف أو إجراء إدارم وذلك لضمان ألتزام الإدارة بالقان حتى
 )1(.أحكامه
وتزداد أهمية الرقابة مع اتساع نطاق النشاط الإدارم، حيق يؤدم اتساع نطاق الإدارة 
العامة وتعدد مجالات ا إلى كثرة التنظيمات الإدارية وزيادة عدد العاملين ب ا، الأمر الذم يستلزم 
ب دف التحقق من إنجاز العمل الإدارم  الأهتمام بالرقابة على تلك التنظيمات والعاملين ب ا وذلك
ويمكن عن طريق الرقابة  ،بكفاءة وفي أسرع وقت ممكن وبأقل نفقة ممكنة وفقا  لأحكام القانون
الفعالة معرفة أوجه النقص والقصور في أداء العمل الإدارم والإلمام بمعوقات العمل الإدارم 
التجاوزات غير القانونية ومحاسبة  في إنجازه، وذلك فضلا  عن كشف والعوامل التي أس مت
المخالفين لأحكام القانون والعمل على ألتزام الجميع بأحكام المشروعية ومحاسبة كل من يخرج 
 )2(علي ا.
ذلك أن ا ترمي إلى التأكد من  ،كما أن الرقابة الإدارية تعد إحدى الوظائف الإدارية ال امة
وقد قام العديد من شراح  ،رسومة وفقا  لما خطط ل اوالتحقق من تنفيذ الأهداف الم ،جودة الأداء
 بتوضيح مف وم الرقابة الإدارية. القانون الإدارم
حيق أن أغلب ما يميز مف وم الرقابة والقاسم المشترك الذم أورده هؤلاء الشراح أن ا 
 د منية والتأكتنطوم على مدلول واحد وغاية واحدة تتمثل في الحفاظ على موارد المنظمة الإدار
 )3(حسن النشاط الإدارم وتحقيق الأهداف بأفضل الطرق والحد من التجاوزات والانحرافات.
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 ف الرقابة بشكل عامالمطلب الأول: تعري
 تعريف الرقابة لغويا ًوشرعيا ً 
بالرجوع إلى المصادر الأصلية في تحديد مف وم الرقابة من الجانب اللغوم يتضح أن لفظ 
 رقابة)(يفات متعددة فقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى تعدد معاني كلمة ورد بتصر كلمة (رقابة)
 )1().مَّ ا يَْلِفُظ ِمن قَْوٍل إِلاَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيد ٌ(ومن ذلك قوله عز وجل 
لمعنى هنا إلى الحفظ لكل تصرفات الإنسان كما ورد في القرآن الكريم قوله سبحانه ويشير ا
). َكاَن َعلَْيُكم َرقِيبا  إِنَّ اللهَ وتعالى (
 )2(
 قابة في هذه الآية هو محاسبة الله سبحويستدل من معنى الر
 انه وتعالى لعباده وذلك عن طريق مراقبته عز وجل لجميع نشاطات م. 
غوية فقد جاء في القاموس المحيط أن الرقيب هو الله والحافظ والمنتظر أما في المعاجم الل
 )3(معنى حرسه.والحارس، وارتقبه أم ب
الملاحظة والرقيب من أسماء الله الحسنى وهو  كما أن الرقابة في اللغة تعني الحراسة أو
 الذم لا يغيب عنه شئ.
كما ذهب البعض إلى أن الرقابة في اللغة تعني المحافظة على الشئ من الفساد والأنحراف 
لأنه أكثر الناس محافظة على أهله بأن ترك م تحت حفظه وحراسته  ،لذلك يقال فلان أرقب في أهله
من مقطعين هما:  –تتكون من الناحية اللغوية  LORTNOCوعنايته كما أن أصطلاح الرقابة 
أما كلمة  ،القائمة التي تحوم أسماء معينة ELORوكان يقصد بكلمة  ELORو  ERTNOC
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تتضمن أسماء يراد مطابقت ا مع الأسماء الواردة فكان يقصد ب ا القائمة الآخرى التي  ERTNOC
 )1(رى.بالقائمة الآخ
 تعريف الرقابة أصطلاحا ً
 لعامةا والمالية الإدارية العلوم عن تتحدق التي المؤلفات من العديد في الرقابة عبارة جاءت
 زاوية من الرقابة إلى بعض م نظر حيق ،مؤلف كل نظرة بسبب تعريف ا في الاختلاف إلى أدى مما
 نم تحقيقه إلى تسعى ما أساس على الرقابة مف وم إلى نظر الكتاب فبعض الآخر، عن تختلف
 قفري وعند والعمليات، الإجراءات من المجموعات تلك الرقابة تعني آخر فريق نظر وفي أهداف،
وفيما يلي سوف نستعرض بعض التعريفات للرقابة.  )2(.الرقابة بعملية تقوم التي الأج زة تعني ثالق
قييم ة تعني بمتابعة تنفيذ العمليات الإدارية والمنفذين ل ا، وتبأن ا " وظيف فقد جاء في تعريف الرقابة
عمل م أولا  بأول للوصول إلى ال دف المرسوم على أفضل وجه، وأقصر وقت، وأكبر دقة، وأقل 
  )3(خطأ وتكلفة.
ض الأخر بأن ا " عملية قياس الأداء الفعلي للإدارة ومقارنة النتائج بالأهداف وقد عرف ا البع
 )4(والتأكد من تطبيق القوانين واللوائح وعدم مخالفت ا.
ويرى البعض بأنه يمكن تلخيص وظيفة الرقابة بأن ا " عملية الكشف عن الانحرافات أيا  
أو الانحرافات عن الاجراءات والعمل على كان موقع ا سواء في ذلك الانحرافات عما يجب أنجازه 
 )5(مواج ت ا بالأسلوب الملائم حتى تصحح، وحتى لا تظ ر مرة أخرى في المستقبل ".
كن بواسطت ا التأكد من أن الأدارة تقوم بعمل ا مما سبق نرى بأن الرقابة هي الوسيلة التي يم
ى وجه صحيح من خلال متابعة النشاط بصورة ملائمة وأن الاج زة الإدارية تقوم بالمطلوب من ا عل
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الإدارم للكشف عن أيه أنحرافات أو سلوكيات خاطئة والتحقيق مع مرتكبي ا ومحاسبت م فضلا  عن 
سياسات والاجراءات وذلك بغرض تحقيق الأهداف الموضوعية في ظل الألتزام بمبدأ تقويم ال
 )1(المشروعية.
راءات والوسائل التي تتبع للتأكد من أن الأعمال ا " عبارة عن الاجوتعرف الرقابة أيضا  بأن 
تتم وفق الخطط والمناهج الموضوعية لذلك وبدون أخطأء أو مخالفات، وبشكل يؤدم إلى تحقيق 
 )2(الأهداف الموضوعية للعمل الذم تتم فيه.
فالرقابة الإدارية محكومة بمجموعة ضوابط يتم بموجب ا مطابقة مسيرة تنفيذ العمل مع 
 )3(مقررة وذلك لضمان سلامة التصرفات المالية والكشف عن الانحرافات.خطته ال
 أهمية الرقابة الإدارية على المال العام: المطلب الثاني
قد أوضحنا في المطلب السابق التعاريف المتعددة للرقابة وخاصة الرقابة الإدارية وخلصنا 
تعني بمعناها العام التحقق من أن التنفيذ في المنظمة الإدارية يتم وفقا  للتوجيه المحدد  أن الرقابة إلى
عرض ا، وكما أن البعض عرف ا بأن ا هي الوسيلة في خطة العمل ووفقا  للقواعد المقررة السابق 
قابة أن ا تتناول روأنه ليستبين لنا من خلال تعريفات ال .الفعالة لمراقبة الأموال العامة إنفاقا  وتحصيلا  
دف فبالنسبة للنفقات يكون ال  الإيرادات العامة) –بصفة عامة وج ي الموازنة العامة (النفقات العامة 
من الرقابة هو التأكد من أن الإنفاق يتم بالشكل الذم أرتضته السلطة التشريعية الممثلة للمجتمع 
لى فضلا  ع ب.جزء من دخول أفراد الشعبأعتباره الممول الاصلي للدولة وما يدفعه من ضرائب هو 
شمول الإنفاق على مجمل صنوف هذا الانفاق ومراقبة عملية الانفاق وفقا  لما هو مقرر له قانونا  
وبالنسبة للإيرادات يكون ال دف من الرقابة هو التأكد من تحصيل مختلف الإيرادات كما جاء في 
عمليات التحصيل وبالتالي فإن الرقابة ليست هدفا   الموازنة العامة وإزالة العقبات التي قد تعترض
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في حد ذات ا وإنما هي وسيلة يقصد من ورائ ا بيان نواحي الخطأ والضعف وإيجاد الحلول المناسبة 
ل ا لتلافي تكرارها بشرط أن تشمل جميع جوانب النشاط الخاضع للرقابة وكذلك المسؤولين عن 
 )1(إدارته.
  -ي:دارية على المال العام بعدة مظاهر يمكن تلخيص ا بما يلوتتجلى أهمية الرقابة الإ
ضمان تنفيذ بنود الموازنة باعتبارها تمثل برنامج عمل أقره البرلمان أو الج ة المعنية  -0
بإقرار الموازنة تعكف الحكومة على تحقيقه خلال عام مقبل وبالتالي يستلزم ذلك رقابة 
خطة الموازنة حسب الأهداف المرجوة من ا دون فعالة تحمل الأج زة المعنية على تنفيذ 
  )2(.أم محاولة لإساءة أستخدام السلطة تحقيقا  لمصالح خاصة يترتب علي ا إهدار المال العام
قيت وتنبه إلي ا لتصحيح ا في التو ،تكفل الرقابة أكتشاف الأخطاء التي قد تحدق أولا  بأول -8
 ب.المناس
وتجنب الاسراف وال در في أوجه غير ضرورية أو  التأكيد على حسن توظيف المال العام -2
لا جدوى من ا فالرقابة سيف مسلط على رقبة الج ة القائمة بالإنفاق من شأنه أن يجعل ا 
دائما  تراعي الصالح العام عن توجيه النفقة العامة مع مراعاة مبدأ ترشيد الإنفاق العام 
 )3(ه.ومحاسبة المسؤول عن أم خلل يحدق في
الرقابة الإدارية على المال العام فإن الإدارة تقوم بمراقبة نفس ا بنفس ا للوقوف وحيق أن 
 .اعلى مدى مطابقة تصرفات ا للقانون سواء أكان ذلك بطلب من الأفراد أو بمبادرة من الادارة ذات 
 )4(ل.وتتم هذه الرقابة بثلاثة أشكا
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 ةالرقابة الذاتي -أ
هذا النوع من الرقابة يتقدم من له مصلحة  وبموجب البعض " التظلم الولائي "والتي يسمي ا 
إلى الج ة التي صدر عن ا التصرف الذم قد يكون مخالفا  للقانون للطلب منه بتصويب القرار أو 
  ل.الرجوع عنه بسحبه أو إلغائه أو تعديله أو أستبداله وذلك حسب مقتضى الحا
  ةالرقابة الرئاسي -ب
لذم ينبني على مف وم تسلسل وتدرج البناء الوظيفي في أو ما يسمى " التظلم الرئاسي " وا
وأستنادا  على هذا  ،ينت ي إلى رئيس إدارم على قمة هذا التسلسل ،حلقات وعلى شكل بناء هرمي
أحدى وتتم هذه الرقابة ب ،التسلسل فإن الرئيس يمارس الرقابة على الأعمال التي يقوم ب ا مرؤوسوه
  -ن:الشكلي
بالتصرف والتي تكون على شكل إرشادات وتوجي ات من قبل الرئيس رقابة تسبق القيام  -
  ه.إلى مرؤوسي
رقابة لاحقة للتصرف أو العمل الإدارم ويكون هدف ا التأكد من أن العمل مطابق للأوضاع  -
بإمكانية الرئيس ممارسة هذه الرقابة من تلقاء نفسه و .ةالقانونية وبذلك يتصف بالمشروعي
 دم من ذوم المصلحة.أو بناء  على تظلم مق
وفي كلتا الحالتين فإن الرئيس بما له من صلاحية يستطيع إلغاء أو سحب أو تعديل القرار 
 ه.الذم يصدر من مرؤوسي
  ةالرقابة من قبل لجنة إدارية خاص -ج
تتشكل هذه اللجنة ويناط ب ا أمر البت بالتظلمات ويسمى هذا النوع من الرقابة بالتظلم إلى  
وتتشكل مثل هذه اللجان في العادة من كبار الموظفين الإداريين ويتم تكليف ا  ،صةلجنة إدارية خا
وتختلف هذه الراقابة بأختلاف  ن.بم مة رقابة تصرفات وأعمال الإدارة من حيق مطابقت ا للقانو
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النظم الإدارية لدى الدول ففي بعض الدول توجد هيئات متخصصة في الرقابة نذكر من ا على سبيل 
 )1(ديوان المحاسبة. المثال
والذم يكون من م مته الرقابة المالية على إيرادات الدولة ونفقات ا والتأكد من أن الصرف 
قد تم في الأوجه التي تم تخصيص هذه الاعتمادات من أجل ا. وكذلك ديوان الموظفين الذم يتولى 
نشاط الإدارة المتعلق ط الإدارة المتعلق بشؤون الموظفين من حيق مدى تطابق الرقابة على نشا
بالموظفين بالقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذا َأو تفسيرا  للأحكام القانونية ويرى الدكتور 
سليمان الطماوم في كتابة القضاء الإدارم " قضاء الإلغاء"أن هذا الشكل من الرقابة الإدارية بمثابة 
 )2(المحاكم الإدارية بمعناها الفني. حلقة الأتصال بين نظام الإدارة القاضية ونظام
إذن نخلص على أن أهمية الرقابة الإدارية والمالية يتجلى بشكل رئيسي على الحفاظ على 
 )3(ق.الأموال العامة من الأنحراف والتأكد من سلامة طرق الانفا
لمال ا كما أننا في هذا المجال لابد لنا من أن نقول بأن أهمية الرقابة تبتدى في الحفاظ على
ي تعتمد علي ا ف العام حيق أنه هو محور النشاط المالي للدولة والمتمثل في الإيرادات العامة التي
تنفيذها لبرامج ا ومشروعت ا المختلفة وكذلك النفقات العامة التي هي وسيلت ا في تحقيق المنافع 
ن ذلك من جانب العاملين والخدمات العامة لأفراد المجتمع ومن ثم يجب الحرص التام علي ا سواء كا
علي ا بصلة وثيقة أم من جانب عامة الشعب ممن ليس ل م صلة وثيقة بالمال العام ولكن ينتفعون به 
طوال أوقات حيات م ولا يمكن ل م تحقيق منافع م وخدمات م اليومية دون هذا المال الذم يعبر عن 
 ة.الملكية العام
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ى إفراد مواد وتشريعات لحماية المال العام وقد نصت دساتير الدول المختلفة وحرصت عل
من خلال الرقابة عليه ووضع الضوابط والمعايير والجزاءات التي تؤدم للحفاظ عليه وبالتالي قامت 
 )1(هذه الدول بتشكيل هيئات رقابية م مت ا الاشراف على عمليات المال العام إيرادا  وإنفاقا .
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 الرقابة على المال العامدور ديوان المحاسبة في : الثانيالفصل 
إذا كان الثابت في مختلف الديمقراطيات الحديثة، هو حق السلطة التشريعية في الرقابة 
المالية والإدارية على أعمال السلطة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بميزانية الدولة، فإن التجارب 
الأموال العامة؛ حيق أن هذه العملية قد أثبتت عدم قدرة أعضاء السلطة التشريعية للرقابة على 
الرقابة تتطلب قدرا  كبيرا  من تفرغ أعضاء السلطة التشريعية من ج ة، وج د ووقت هائلين من ج ة 
أخرى، بالإضافة إلى ضرورة توافر خبرات فنية كافية في الشئون المالية والمحاسبية، وهذا مما 
 يندر توافره لدى أعضاء السلطة التشريعية.
معظم الدول في العالم الحديق إلى تبني فكرة إنشاء أج زة رقابية متخصصة دفع  ما تقدم
تتولى الرقابة عى الأموال العامة نيابة عن السلطة التشريعية، على أن ترفع تقاريرها إلي ا بصفة 
دورية. وهذا ما حدق في الإمارات العربية المتحدة، حيق نص الدستور الإماراتي على إنشاء ديوان 
 باعتباره الج از الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة. المحاسبة
إلقاء الضوء على الدور الذم يقوم به ديوان المحاسبة في ومن هنا كان من الضرورم 
يقتضي في البداية تحديد ماهية ديوان المحاسبة، ثم التعرف  -ولا شك -وهذا  ،الرقابة على المال العام
 -النحو التالي: ، علىمبحثينومن ثم فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى على كيفية قيامه بدوره في الرقابة، 
 ديوان المحاسبة ماهيةالمبحق الأول:  
 كيفية رقابة ديوان المحاسبة على المال العامالمبحق الثاني:  
 ماهية ديوان المحاسبة: المبحث الأول
ديوان المحاسبة هو الج از الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة للدولة، وهو يعد ج ازا  
دستوريا ؛ إذ يستمد سلطاته وصلاحياته من الدستور والقانون، بحيق يمارس دورا  رقابيا  على 
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 ةالإدارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التابعة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربي
المتحدة، وهو يتولى الكشف عن الغش والفساد المالي والرقابة على أموال الدولة وأموال الج ات 
المنصوص علي ا في القانون، كما يتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال، 
 .وهو في سبيل ذلك تكون له الشخصية الإعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإدارم
لاثة ثتقسيم هذا المبحق إلى فإن تحديد مف وم ديوان المحاسبة، يقتضي ، ذلكوفي ضوء 
 -:مطالب، على النحو التالي
 ديوان المحاسبة  تعريفالمطلب الأول:  
 تشكيل ديوان المحاسبةالمطلب الثاني:  
 المطلب الثالق: استقلال ديوان المحاسبة  
 تعريف ديوان المحاسبة: المطلب الأول
لتعريف بديوان المحاسبة، يقتضي تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، يتناول الفرع الأول إن ا
 نشأة ديوان المحاسبة، بينما يتناول الفرع الثاني أهداف ديوان المحاسبة.
 نشأة ديوان المحاسبة: الفرع الأول
ة اتحادي" تنشأ إدارة  ) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن:520تنص المادة (
 ،لمراجعة حسابات الاتحاد والأج زة وال يئات التابعة له ،يرأس ا مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم
وينظم  ،وكذلك لمراجعة أم حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعت ا طبقا للقانون
 ..".ا.القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصات 
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ة اتحادية تختص بالرقابة على جميع الأموال العامة مفاد هذا النص أنه يجب إنشاء إدار
للج ات الخاضعة لرقابت ا وذلك ضمن الحدود التي ينص علي ا القانون للتحقق من مشروعية وسلامة 
 إدارة الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ئة رقابية بإنشاء هي 5720) لسنة 7وإعمالا  لأحكام الدستور صدر القانون الاتحادم رقم (
مستقلة تسمى ديوان المحاسبة، وأُلحقت بالمجلس الوطني الاتحادم، حيق نصت المادة الأولى من 
تنشأ هيئة مستقلة تُسمى ديوان المحاسبة وتُلحق بالمجلس الوطني  " على أنه: هذا القانون
 الاتحادم....".
بإعادة  0018لسنة ) 2( صدر القانون الاتحادم رقم 0018يوليو لسنة  5غير أنه بتاريخ 
بإنشاء ديوان  5720) لسنة 7( تنظيم ديوان المحاسبة، والذم حل محل القانون الاتحادم رقم
المحاسبة والقوانين المعدلة له، كما ألغى كل حكم يخالف أو يتعارض وأحكام هذا القانون واللوائح 
 والأنظمة القرارات الصادرة بموجبه.
قابة للرالمنظمة الدولية للمؤسسات العليا  أحد أعضاءهو ديوان المحاسبة وجدير بالذكر أن 
، وأيضا  أحد أعضاء منظمة الأج زة العليا للرقابة المالية العامة )1((الانتوسام) المالية والمحاسبية
 )2(.والمحاسبة العربية (الأرابوسام)
                                                           
إن منظمة الإنتوسام هي منظمة مركزية للرقابة المالية الخارجية العامة، وهي مؤسسة مستقلة وذاتية السيادة وغير سياسية ومنظمة  - 1
غير حكومية ذات مركز استشارم خاص في المجلس الاقتصادم والاجتماعي بالأمم المتحدة، وقد تم تأسيس الإنتوسام عام 
ج ازا  22لسابق للج از الأعلى الكوبي السيد / إيميليو فرنانديق كاموس. ولقد اجتمع آنذاك بمبادرة من قبل الرئيس ا 2120
عضوا كاملا وخمسة أج زة أعضاء  820رقابيا لعقد المؤتمر الأول للإنتوسام في كوبا، أما حاليا فيبلغ عدد أعضاء الإنتوسام 
 منتسبة. 
 xpsa.QAF/segaP/ra/ea.vog.eauias//:ptth
في مركز أبوظبي الوطني للمعارض،  فعاليات وأعمال الانكوسام الثاني والعشرين 5018 وقد ش دت العاصمه أبوظبي في ديسمبر
ه العامه م و ممثلي الأمانكما استضاف ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة رؤساء جميع الإج زه العليا للرقابه في العال
للإنتوسام و المنظمات الدولية بما في ا الأمم المتحدة لمناقشه أهم القضايا المتصله باعمال الرقابه على القطاع العام. وهذا انجاز 
المساعي ا بآخر يضاف لحصيلة الإنجازات المتعددة لديوان المحاسبة الذم يسعى الى ان يكون متميزا في اداء م امه الرقابيه تيمن
 المباركه التي تنت ج ا قيادة وحكومة دولة الامارات في شتى الميادين.
، وهي تقوم بتنفيذ العديد من الم ام ومن بين ا تشجيع تبادل الآراء والأفكار والتجارب وكذلك 5720تم تأسيس الأرابوسام سنة  - 2
تبادل الدراسات والأبحاق بين أعضاء الأج زة العليا في مجال الرقابة المالية العامة وتشجيع هذه الرقابة العامة بمنظور علمي 
حول الأخذ بعين الإعتبار مف وم الرقابة والمراجعة المحاسبية في الدول العربية، من أجل أن تاخذ الأج زة وعملي وتشجيع الوعي 
العليا للرقابة المالية والمحاسبة دورها، ومن خلال انجاز وتطبيق وتقوية مسائل الرقابة الماليةالعامة والمراجعة، وتشجيع وتقوية 
خاصة بين أعضاء الأرابوسام والمؤسساسات التابعة ل ا، وكذلك مع الأج زة الفنية التابعة  التعاون بين أعضاء الأج زة الرقابية،




 أهداف ديوان المحاسبة: الفرع الثاني
لا يمكن الحديق في العالم المعاصر عن أم دولة لا تحرص السلطة في ا إلى رفع مستويات 
ثقة المواطن ب ا وبقدرات ا على خدمة طموحاته وإشباع حاجاته وإدارة أمواله، والمحافظة على 
ة لا يالأموال العامة للدولة، التي تعد ملكا  لجميع المواطنين، لأنه بدون هذه الثقة بالإدارة الحكوم
يمكن للدولة أن تحقق أم استقرار سياسي او اقتصادم أو اجتماعي، فالدولة مجبرة على مد جسور 
الثقة المتبادلة بين ا وبين المجتمع المدني، وهذا لن يتحقق ما لم تكن هناك رقابة موضوعية وفعالة 
ضيات ج على مقتتضمن استعادة الثقة في السلطة من خلال الكشف عن سوء استعمال السلطة والخرو
 الأهداف والخطط الموضوعة. 
فالشرعية لا تعتمد على اللوائح والإجراءات والنظم والقواعد فقط، وإنما تمتد لتغطي مدى 
قدرة الإدارة الحكومية ومختلف أج زت ا ومؤسسات ا على إبراز وتأكيد فاعليت ا الإدارية والاقتصادية 
ضحة بكفاءة وفاعلية الأداء ومن هنا تبرز أهمية الرقابة معا ، وبذلك فإن الشرعية مرتبطة بصورة وا
 )1(.باعتبارها عاملا  أساسيا  لضمان جودة وفعالية أداء الحكومة
وبناء على ما سبق يتبين أن ال دف الرئيسي من وراء إنشاء الأج زة الرقابية هو تحقيق 
منع العبق ب ا ومنه هدرها الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة، وذلك ل
  )2(.وصرف ا فيما لا فائدة مرجوة منه، أو عدم تناسب هذه الفائدة مع ما قد يتم صرفه
ويبرز ال دف الرئيسي لإنشاء ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية 
وذلك عن طريق الرقابة المالية كأحد أنواع الرقابات التي تقوم ب ا الدول للمحافظة  ،الصالح العام
بشأن  0018) لسنة 2( على الأموال العامة، حيق تنص المادة الثانية من القانون الاتحادم رقم
                                                           
جي ان محمد علي عرفان، الج از المركزم للمحاسبات وديوان المحاسبة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  - 1
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" .. يتولى الكشف عن الغش والفساد المالي والرقابة على  على أنه:إعادة تنظيم ديوان المحاسبة 
وال الدولة وأموال الج ات المنصوص علي ا في المادة الرابعة، ويتحقق بوجه خاص من سلامة أم
ومشروعية إدارة هذه الأموال، وذلك كله على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون ولائحته 
 الداخلية...".
 -:)1(وبناء على هذا النص، ي دف ديوان المحاسبة إلى ما يلي
المالية للتأكد من أن المبالغ التي صرفت ا الج ات الحوكمية مطابقة  تدقيق قوائم البيانات -0
 لما ورد في تقاريرها المالية
التأكد من عمليات صرف النفقات وتحصيل الإيرادات قد تمت وفقا  للقوانين واللوائح  -8
 المعمول ب ا في الحكومة الاتحادية.
نشطة والم ام المنوطة ب ا التأكد من ان الج ات قد استخدمت مواردها المالية في الأ -2
 )2(.بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصاد
تحديد وتقييم حالات الغش والاحتيال أو المخالفات الجسيمة التي يترتب علي ا ضرر  -2
 بالمال العام، واتخاذا الإجراءات اللازمة حيال ا.
 ديوان المحاسبة تشكيل: الثانيالمطلب 
" يشكل الديوان من  على أنه: 0018لسنة  2الاتحادم رقم  من القانون )2تنص المادة (
رئيس الديوان ونائب الرئيس وعدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين. وتحدد اللائحة الداخلية 
عدد الإدارات والأقسام التي يتكون من ا الديوان وكيفية تنظيم ا واختصاصات ا وكذلك تنظيم شؤونه 
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تبين القواعد والسياسات والأحكام المتعلقة بنظام شؤون موظفي الديوان  المالية والإدارية، كما
 وبمراعاة أحكام هذا القانون".
وفي ضوء هذا النص، فإن التعرف على تشكيل ديوان المحاسبة يقتضي تقسيم هذا المطلب 
ثاني تحديد لإلى فرعين، يتناول الفرع الأول ال يكل التنظيمي لديوان المحاسبة، بينما يتناول الفرع ا
 المركز القانوني لموظفي ديوان المحاسبة.
 الهيكل التنظيمي لديوان المحاسبة: الفرع الأول
تختلف ال ياكل التنظيمية الإدارية لأج زة الرقابة المالية من دولة إلى أخرى وذلك وفقا  
 على بعضلاختلاف أوجه النشاط الذم تمارسه كل دولة من حيق تنفيذها وشموليت ا أو تأكيدا  
كما يتوقف على حسب حجم العمل والدور الرقابي ل ذه الأج زة والج ات  ،جوانب الرقابة في ا
 الخاضعة لرقابت ا. 
وحيق أن التنظيم الإدارم للج از الإدارم بصورة عامة ركيزة ودعامة أساسية لن ضة 
 اد الشعب على أكملفعال لقدرات ا على تحقيق الرخاء وإشباع حاجات أفر بل أساس ،الدول ورقي ا
وجه. لذلك يجب أن تراعي الدقة في إعداد وتصميم وتطوير ال يكل التنظيمي له من فترة إلى أخرى؛ 
 مدى تحقيق الأهداف المرجوة من وقياسمن تقويم أداء أنشطته ه مكنتطوير ال يكل التنظيمي يُ إذ أن 
 )1(.للدولةتلك الأنشطة، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المرسومة 
وقد اهتم المشرع الاتحادم في دولة الإمارات العربية المتحدة بمسألة تطوير ال يكل 
التنظيمي لديوان المحاسبة وفقا  للتطور الإدارم والاقتصادم والسياسي على النحو الذم يجعله أكثر 
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ال يكل  ويتألف ،للمتطلبات الرقابية لكي يس ل ممارسة صلاحياته واختصاصاته تنظيما  ومواكبة
 -: )1(التنظيمي العام لديوان المحاسبة من المكونات الرئيسية التالية
 رئيس ديوان المحاسبة  -0
 نائب رئيس ديوان المحاسبة -8
 مكتب رئيس الديوان -2
 مكتب التدقيق الداخلي -2
 لجنة التدقيق الداخلي -1
 -لتالي:وهناك العديد من الإدارات، والتي يتكون بعض ا من عدة أقسام، على النحو ا
 إدارة الرقابة على الوزارات -
 إدارة الرقابة على ال يئات والمؤسسات التجارية -
 إدارة الرقابة في دبي والإمارات الشمالية -
إدارة مكافحة الفساد والتحقيق في المخالفات المالية: وتتكون من قسم مكافحة الفساد  -
 والتحقيق في المخالفات المالية، وقسم الدعم القانوني.
الخدمات الم نية: وتتكون من قسم التخطيط والمتابعة، وقسم ضبط الجودة  إدارة -
والتقارير الرقابية، وقسم الدراسات والبحوق والمعايير الرقابية، وقسم التدريب 
 والتطوير الم ني، وقسم الرقابة على الأداء والرقابة الإلكترونية.
                                                           





ية، وقسم الشؤون المالية، وقسم إدارة الخدمات المساندة: وتتكون من قسم الموارد البشر -
 الشؤون الإدارية واللوجستية، وقسم تقنية المعلومات.
 المركز القانوني لموظفي ديوان المحاسبة: الفرع الثاني
إن تحديد المركز التنظيمي القانوني للموظف العام من أهم أسباب ارتفاع أو زيادة كفاءة 
ووضوح دقة تحديد مركزه القانوني  ،في أداء عمله ومن أهم عوامل نجاح الموظف ،التنظيم الوظيفي
بما يضمن له من حقوق كافية لحمايته ورعاية شئونه. ويتم تحديد المركز التنظيمي القانوني للموظف 
وذلك لأن ا تعمل جاهدة لمراعاة صالح  ،العام بواسطة التشريع الصادر عن السلطة التشريعية
عامة وخاصة من حيق الضمانات التي يتعين إقراراها له الموظف العام بما يتفق مع المصلحة ال
  )1(.ضمانا  للاستقرار الوظيفي حتى يتفرغ لأداء عمله في ثقة واطمئنان
وقد أفرد المشرع الاتحادم نصوصا  خاصة وأحكاما  وظيفية متميزة ومستقلة خاصة 
 – 82لممارسة أعمال م الرقابية. وهذا ما ورد في الفصل الثامن، المواد ( ،بموظفي ديوان المحاسبة
 -)، وذلك على النحو التالي:82
وهو المسؤول الأعلى لديوان المحاسبة، ويكون بدرجة وزير  :أولا : رئيس ديوان المحاسبة
 ويمارس الصلاحيات والاختصاصات التي خولت له وفقا  لأحكام قانون ديوان المحاسبة. 
ويُعين رئيس ديوان المحاسبة بمرسوم اتحادم ويعامل معاملة وزير من حيق الرواتب 
العديد من  0018) لسنة 2( م) من القانون الاتحادم رق52وقد منحت المادة ( )2(.والبدلات والمزايا
 -يعتبر غير قابل للعزل إلا في الحالات الآتية: الضمانات؛ إذ أنه
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 الاستقالة  -0
 القيام بم ام وظيفته لأسباب صحيةثبوت عجزه عن   -8
 إسناد منصب آخر إليه بموافقته  -2
 الوفاة  -2
 الإعفاء من منصبه بمرسوم اتحادم -1
كما منح القانون رئيس ديوان المحاسبة ممارسة صلاحيات للإشراف الفني والمالي 
 والإدارم على أعمال الديوان، وموظفيه، بما في ذلك وضع الخطط الاستراتيجية لكافة جوانب
أنشطة الديوان. كما يتولى إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال الديوان وتنمية علاقاته مع 
المنظمات الدولية ذات العلاقة ومع الأج زة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، دون أن يخضع في 
  )1(.ذلك لرقابة أية ج ة
رئيس الديوان بعض القيود: فلا  على 0018) لسنة 2( وقد فرض القانون الاتحادم رقم
كما لا يجوز له ولو بطريقة غير مباشرة أن يشترم أو  ،يجوز له أن يتولى أم وظيفة عامة أخرى
يستأجر مالا  من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو يؤجرها أو يبيع ا شيئا  من أمواله أو 
 ،قدها الدولة أو المؤسسات أو ال يئات العامةولا يجوز له أن يشارك في التزامات تع ،يقايض علي ا
ولعل السبب في  )2(.وأن لا يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أم شركة أو هيئة أو مؤسسة
 فرض كل هذه القيود هو ممارسة أعمال وظيفته دون أم تأثيرات خارجية.
يس لى اقتراح رئيُعين نائب الرئيس بمرسوم اتحادم بناء ع :نثانيا : نائب رئيس الديوا
الديوان، كما منح القانون لنائب رئيس الديوان م مة مساعدة ومعاونة رئيس الديوان في تنظيم وإدارة 
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ويحل محل رئيس الديوان في  ،بالإضافة إلى أية أعمال يسندها إليه رئيس الديوان ،أعمال الديوان
 مسائل المحاله إليه من قبل مديرمحالة غيابه أو خلو منصبه. ويقوم نائب رئيس الديوان بمعالجة ال
ويعرض على رئيس الديوان مشاريع الكتب أو  ،الإدارات في الديوان والمتعلقة بشئون إدارات م
وموضوعات التدقيق أو التحقيق التي ترسل إلى الج ات الخاضعة لرقابة الديوان بعد أن  ،التقارير
اب شاغل ا يجوز بقرار من رئيس الديوان يضع ملاحظاته علي ا. وفي حالة خلو تلك الوظيفة أو غي
 )1(.تكليف من يقوم بم ام ا بصفة مؤقتة لحين التعيين علي ا أو عودة شاغل ا
 بناء على قرار من رئيس الديوان. يُعين ن:ئيس الديواثالثا : مكتب ر
رأسون كل إدارة وهم مسئولين عن إدارة العمل في وهم الذم ي ت:ا : مدراء الإدارارابع
 ويتم تعين م بناء على قرار من رئيس الديوان. ،رة التي يشرفون علي ا وحسن سير العمل في االإدا
خامسا : الموظفون الفنيون: لا يُكتفي بتوفير الضمانات والحصانات الكافية لرئيس الديوان 
 ةفقط وإنما يجب أن تتوافر لجميع الموظفين الفنيين بالشكل الذم يحقق الأهداف السياسية للرقاب
م وبالشكل الذم تمكن  ،وتوفير هذه الضمانات والحصانات يجب أن تكون بموجب القانون ،المالية
من القيام بم ام م بموضوعية وتجرد. لذلك أحاط قانون الديوان الموظفين الفنيين في الديوان 
 )2(.بمجموعه من الضمانات التي تساعدهم على ممارسة أعمال م الوظيفية
ئيس ديوان المحاسبة الحق في تعيين باقي أعضاء الديوان، وذلك عن فقد منح القانون ر
) لسنة 2( م) من القانون الاتحادم رق12طريق القرارات التي تصدر منه، وقد حددت المادة (
.. يكون التعيين في وظائف الديوان  " :طريقة تعيين موظفي الديوان، حيق نصت على أن 0018
 بقرار من رئيس الديوان".
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ويُصدر رئيس الديوان بطاقة تعريفية للموظفين الفنيين في الديوان، على أن تتضمن البطاقة 
بجانب اسم الموظف وم نته صورته الشخصية وأن تحمل توقيع الموظف وتوقيع رئيس الديوان 
 وتعتبر البطاقة بمثابة كتاب تكليف بم مة الرقابة لدى الج ات الخاضعة للرقابة وعلى موظفي الديوان
إبرازها للتحقق من شخصيات م لدى تلك الج ات. تعتبر البطاقة ملكا  لديوان المحاسبة وتنت ي بانت اء 
 )1(.خدمة الموظف أو بصدور قرار من رئيس الديوان
على الموظفين الفنيين بعض القيود،  0018) لسنة 2( وقد فرض القانون الاتحادم رقم
ي الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة في أعمال حيق يجب أن يلتزموا بمعايير السلوك الم ن
الرقابة وأن يقوموا بتأدية أعمال م بأمانة وبشكل م ني ومستقل، ولا يجوز ل م الجمع بين وظائف م 
وأية وظيفة أخرى، أو الجمع بين وظائف م وعضوية مجالس إدارات ال يئات والمؤسسات والشركات 
، كما لا يجوز ل م الاشتراك في اللجان أو أداء أية أعمال في وغيرها من الج ات الخاضعة للرقابة
الج ات الخاضعة لرقابة الديوان أو غيرها من الج ات بأجر أو بدون أجر إلا بإذن مسبق من رئيس 
الديوان، ولا يجوز ل م إطلاع الغير على ما بحوزت م بحكم وظائف م أو ممارست م لاختصاصات م 
نات أو مستندات او معلومات كما لا يجوز ل م تداول ا أو نسخ ا أو توزيع ا الرقابية من أوراق أو بيا
بشكل مكتوب أو إلكتروني إلا فيما تقتضيه ممارست م لأعمال وظائف م أو بإذن مسبق من رئيس 
الديوان، ولا يجوز ل م العمل لدى الج ة التي كان يدقق علي ا في السنة السابقة مباشرة لتقديم استقالته 
بعد مرور سنة من انت اء خدمته، ولا يجوز ل م قبول ال دايا والرشا، وأخيرا  لا يجوز ل م إفشاء إلا 
أية معلومات أو إذاعة أية بيانات تتعلق بعمل الديوان وموظفيه أو الج ات الخاضعة لرقابته بما في 
ية المعمول الداخلذلك ملفات ومستندات خطط التدقيق ونظريات وأساليب الرقابة والسياسات واللوائح 
 )2(.ب ا فيه
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سادسا : الموظفون الإداريون: وهم الذين يمارسون أعمالا  إدارية في ديوان المحاسبة: رئيس 
قسم، أمين مكتبة، محاسب أول، أمين مكتبة مساعد، محاسب، سكرتير، ضابط علاقات عامة، ضابط 
ة إلى المستخدمين: مثل ، أمين مخزن، أمين صندوق. إضاف(كاتب أول، كاتب) شؤؤون موظفين
 السائق، والمراسل، والحارس، والفراش، وعامل النظافة.
 استقلال ديوان المحاسبة: المطلب الثالث
إن ديوان المحاسبة هو أحد أشخاص القانون العام في الدولة والذم أنشئ لتحقيق أهداف 
دوره الرقابي من خلال وغايات محددة تتمثل في الرقابة على المال العام. ولكي يمارس الديوان 
الم ام والاختصاصات التي أوكلت إليه فقد منحه المشرع الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية 
 وما يترتب علي ا من حقوق وواجبات. ،القانونية الكاملة
فضلا  عن ذلك فقد منح القانون لديوان المحاسبة الاستقلالية التي تضمن له الفعالية والحيدة 
وذلك لأن اكتساب الديوان صفة الاستقلالية يعد أحد المظاهر الحضارية  ،عمله الرقابيلممارسة 
التي تعتبرها الإنتوسام  للدول، وعنصرا  هاما  من عناصر رقي ا وتطورها، وكذلك يعد أحد المبادئ
 . وفي هذا الشأن تنص المادة الثانية من القانونللرقابة على القطاع الحكومي بشكل جيد ا  أساس
" .. ويتمتع بالاستقلال المالي والادارم، ويلحق بالمجلس  على أنه: 0018) لسنة 2( مالاتحادم رق
 الوطني....".
ومن خلال استقراء هذه المادة، يتضح لنا أن المشرع الاتحادم قد منح ديوان المحاسبة 
قلال الفرع الأول الاستثلاثة أنواع من الاستقلال، وهو ما سوف نبينه من خلال ثلاثة فروع، يتناول 
الوظيفي لديوان المحاسبة، بينما يتناول الفرع الثاني الاستقلال الإدارم لديوان المحاسبة، واخيرا  




 الاستقلال الوظيفي لديوان المحاسبة: الفرع الأول
" تحديد المدى الذم يجب أن يتمتع به ج از  بة:يُقصد بالاستقلال الوظيفي لديوان المحاس
الرقابة المالية العليا في إطاره، بالمكانة المرموقة إلى جانب السلطات العامة في الدولة وضمن 
ال يكل التنظيمي العام ليكون بعيدا  عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية وال يئات التابعة ل ا أو 
قابة هذا الج از، فضلا  عن تحديد المدى الذم يجب أن يحاط به العاملة تحت إشراف ا الخاضعة لر
الج از وموظفوه الفنيون بالضمانات المناسبة التي تكفل ل م الحيدة والحرية في عمل م وتمكن م من 
 )1(.تحقيق الأهداف التي وجدت من أجل ا رقابت م"
ة ة إنشاء إدارة اتحاديوتطبيقا  لذلك نص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرور
مستقلة مبينا  ال دف من إنشائ ا. ونص أيضا  على ضرورة صدور قانون يحدد اختصاصات ا 
 وصلاحيات العاملين في ا والضمانات الواجب توافرها ل ا ولرئيس ا وموظفي ا.
 ،ةوقد أكد الدستور الإماراتي على عدم تبعية ديوان المحاسبة لإحدى السلطات العامة التنفيذي
لأن الم ام الرقابية لديوان المحاسبة تتركز في فرض رقابته المالية على الأج زة والإدارات التابعة 
ه بسلطة والنظر في أمر إلحاق ،الأمر الذم يقتضي عدم تبعيته ل ذه السلطة ،للسلطة التنفيذية أساسا  
وهو  ،الاتحادم دستورية عامة أخرى ذات اختصاص رقابي عام في الدولة وهي المجلس الوطني
عن جوهر السلطة التشريعية المكلفة. بم ام الرقابة  –المعبر دستوريا   –إحدى السلطات الاتحادية 
 )2(.أو بعبارة أخرى الوزارات المختلفة للدولة ،العامة على أعمال السلطة التنفيذية
                                                           
الرقابة المالية العليا، دراسة مقارنة وبوجه خاص في الإمارات العربية المتحدة، المجلة العربية طارق الساطي، استقلال أج زة  - 1
 00، ص1220، سنة 2، ع20للإدارة، المنظمة العربية للتنمية الغدارية، مج 
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ى مادة الأولونصت ال ،واستنادا  لذلك أصدر المشرع الاتحادم قانون إنشاء ديوان المحاسبة
منه على إلحاق الديوان بالمجلس الوطني الاتحادم لتحقيق الاستقلالية التامة والحيادية عن السلطات 
 )1(.التنفيذية في الدولة
 -وتبدو مظاهر الاستقلال الوظيفي لديوان المحاسبة الإماراتي، فيما يلي:
 لى سلطة بالدولة.أن تعيين رئيس الديوان يتم بموجب مرسوم اتحادم، أم يصدر من أع -1
عدم جواز إن اء خدمة رئيس الديوان إلا بأحد الأسباب المنصوص علي ا في القانون، على سبيل  -2
لكي يتمكن من ممارسة م امه الرقابية  ،وتعتبر هذه الحصانة ركنا  أساسيا  لعمل الديوانالحصر. 
 )2(.وأن يعمل ج ازه الوظيفي بحيادية وأمانة ،الخوف والضغط المالية بعيدا  عن
وكذلك عدم  ،أية وظيفة عامة أخرى –أثناء توليه منصبه  –عدم جواز شغل رئيس الديوان  -3
ولو بطريق  ،بشراء أو استئجار مال من أموال الدولة –ولو بطريق غير مباشر  –جواز قيامه 
.. وكذلك عدم جواز ه.ه أو يقايض ا عليالمزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيع ا شيئا  من أموال
ه ولا أن يجمع بين وظيفت ،الاشتراك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو ال يئات العامة
 وعضوية مجلس إدارة أية شركة أو مؤسسة أو هيئة.
 
                                                           
توجد الكثير من التوصيات والقرارات والإعلانات الصادرة عن منظمات الرقابة المالية العليا، في هذا الخصوص تؤكد على  - 1
ضرورة أن تتمتع هيئات الرقابة المالية العليا في الدولة بالاستقلالية. ومن أبرز الإعلانات التي نصت على ذلك هي (إعلان ليما 
) من القسم الخامس منه على ما يلي: (يجب أن ينص دستور الدولة على إنشاء 2ق نصت الفقرة (م)، حي7720الصادر في سنة 
ال يئة العليا للرقابة المالية، وعلى الدرجة الضرورية من الاستقلال اللازم ل ا ...)، وكذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني 
وكسل، بالإضافة إلى إعلان مكسيكو بشأن الاستقلالية الصادر عن المؤتمر م في بر5120لل يئات العليا للرقابة المالية في عام 
ئ دالدولي التاسع عشر للمنظمة الدولية للرقابة المالية والمحاسبية. كما تضمنت وثيقة الانتوسام لأخلاقيات الم نة بيانا  شاملا  بالمبا
الأج زة الرقابية العليا والمحاسبة للدول الأعضاء، وشملت هذه والقيم الأخلاقية التي يتوجب أن يلتزم ب ا مدققي القطاع العام ب
الوثيقة أيضا  على مبدأين هامين: مبدأ الالتزام بالاستقلالية والحياد والتجرد، ومبدأ الحياد السياسي إضافة إلى العديد من القواعد 
الحديثة والمتطورة هي التي أرست وجود هيئات والقرارات والإعلانات التي صدرت ب ذا الصدد. ونتيجة لذلك فإن دساتير الدول 
رقابية مختصة في الرقابة على الأموال العامة بالإضافة إلى إحاطت ا بضمانات تمكن ا من ممارسة أدوارها الرقابية والمحاسبية، 
 وظيفي ل ا.وتلزم هذه الدساتير السلطة التشريعية في إصدار قوانين تنظم عمل هذه ال يئات وتبين النظام المالي وال
 050نياف مشبب فاضل العتيبي، الرقابة الإدارية على المال العام، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص - 2
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 الاستقلال الإداري لديوان المحاسبة: الفرع الثاني
ديوان بتشكيل الوحدات الإدارية، ووضع ال يكل يتمثل هذا الاستقلال في اختصاص رئيس ال
التنظيمي للديوان، وتحديد اختصاص كل من وحداته، كما يختص رئيس الديوان بإصدار اللائحة 
الداخلية للديوان، ويستقل رئيس الديوان في تعيين موظفي الديوان الفنيين وغير الفنيين والخبراء 
  )1(.ل بوظيفة في ج ة أخرى، إلا بموافقة رئيس الديوانوالمختصين، ولا يجوز نقل م او ندب م للعم
 -وتبدو مظاهر الاستقلال الإدارم لديوان المحاسبة الإماراتي، على النحو التالي:
منح القانون لرئيس الديوان سلطة الإشراف الفني والمالي والإدارم على أعمال الديوان  -0
 جوانب أنشطة الديوان. وموظفيه، بما في ذلك وضع الخطط الاستراتيجية لكافة
منح القانون لرئيس الديوان سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وإدارة أعمال الديوان وتنمية  -8
علاقاته مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومع الأج زة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، ولا 
 يخضع في ذلك لرقابة أية ج ة.
محاسبة الصلاحيات الكافية في تعيين باقي أعضاء الديوان وذلك عن منح القانون لرئيس ديوان ال -2
  .طريق القرارات التي تصدر منه
منح القانون لرئيس الديوان الحق في إصدار البطاقة التعريفية للموظفين الفنيين في الديوان،  -2
ن رئيس م وتعتبر البطاقة ملكا  لديوان المحاسبة، وتنت ي بانت اء خدمة الموظف أو بصدور قرار
 الديوان.
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 الاستقلال المالي لديوان المحاسبة: الفرع الثالث
ن طريق ويكون ذلك ع يقصد بذلك الضمانات الكفيلة باستقلالية الديوان من الناحية المالية.
 وجود موازنة خاصة ومستقلة للديوان ضمن الميزانية العامة للاتحاد.
ضع مشروع الميزانية بالاتفاق مع رئيس فقد منح القانون لرئيس الديوان الحق في أن ي
المجلس الوطني الذم يرسله في الميعاد القانوني إلى وزير المالية، وعليه أن يدرج إجمالي 
 الاعتمادات المقدرة فيه كما وردت إليه رقما  واحدا  في الميزانية العامة للدولة. 
 الصلاحيات اللازمة بشأنإضافة إلى ذلك فقد منح القانون رئيس الديوان كافة السلطات و
إدارة واستعمال ميزانية الديوان، بما في ذلك توزيع اعتمادات ا وتخصيص إيرادات ا والرقابة على 
تنفيذها وإجراء المتناقلات بين ابواب ا وبنودها وذلك وفقا  للأنظمة والقواعد المالية المطبقة في الديوان 
 )1(.وزارة المالية أو أية ج ة أخرىدون أن يخضع في ذلك لرقابة مجلس الوزراء أو 
 كيفية رقابة ديوان المحاسبة على المال العام: الثانيالمبحث 
سبق وأن بينا أن ال دف الرئيسي لإنشاء ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة 
ة غ الماليمن خلال التحقق من أن الج ات الاتحادية تقوم بتحصيل المبال ،هو حماية الصالح العام
من خلال الكشف عن وإنفاق الأموال العامة بطريقة حكيمة ورشيدة، وكذلك  ،بالطرق الصحيحة
 الغش والفساد المالي، وتعزيز المساءلة والشفافية.
ولكي يُحقق الديوان أهدافه التي يصبوا إلي ا، فقد منحه المشرع الإماراتي العديد من 
 2المشرع في الفصل الثاني من القانون الاتحادم رقم الاختصاصات، هذه الاختصاصات أفردها 
بعنوان اختصاصات الديوان. كما منحه العديد من الوسائل والإجراءات التي تساهم في  0018لسنة 
في  لى خلاف ما كانع .تحقيق أهدافه الرقابية، أوردها في الفصلين الثالق والرابع من ذات القانون
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 16
 
يق أسند إلى ديوان المحاسبة م ام جديدة متمثلة في ح ،5720لسنة  7ظل القانون السابق رقم 
رشيدة وحرصا  على ثقة القيادة ال الكشف عن الغش والفساد المالي وكذلك ملاحقة مرتكبية وذلك تأكيدا  
بدور ديوان المحاسبة وتماشيا  مع أتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والموقعة من دولة الإمارات 
كان لابد من تطوير البنية التنظيمية المتمثلة في قانون ديوان المحاسبة واللوائح ف .تحدةالعربية الم
 .المنفذة له حتى يتسنى لديوان المحاسبة مواكبة عمليات الإصلاح والتطوير الجارية في الوقت الحالي
عربية ذا وقد أضاف معالي الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة في دولة الإمارات اله
المتحدة أن صدور القانون بأحكامة ومواده التي تضمن ا يأتي مواكبا  ومنظما  لعملية الإصلاح 
سيما لا ،والتطوير الجارية ومستجيبا  ل ا بالشكل الذم يجد فيه كل تطوير أو إصلاح سند مشروعيته
 لذم ينبغي أنوأن ج از الرقابة يكرس المشروعية في كل ما تمارسة باعتبارها رداء الشفافية ا
 )1(ترتدية كافة الج ات الخاضعة لرقابة الديوان .
فإن التعرف على كيفية رقابة ديوان المحاسبة على المال العام، يقتضي ، ذلكوفي ضوء 
 -تقسيم هذا المبحق إلى المطلبين الآتيين:
 اختصاصات ديوان المحاسبة للرقابة على المال العام: الأولالمطلب  
 جراءات رقابة ديوان المحاسبة على المال العامالمطلب الثاني: إ 
 اختصاصات ديوان المحاسبة : الأول المطلب
منح المشرع لديوان المحاسبة اختصاصات رقابية ذات صفة مالية، والتي تشمل الرقابة 
المالية على البنود والاعتمادات والأغراض المخصصة ل ا ومدى مطابقت ا للقواعد القانونية 
والرقابة المالية على الأداء المالي التي تشمل المقارنة بين العائد المطلوب  ،المعمول ب اوالمحاسبية 
                                                           




والمست دف تحقيقه، وكذلك الرقابة الإلكترونية من خلال استخدام الانظمة الإلكترونية في أداء م ام 
 الرقابة.
قد  لرقابة التيغير أن المشرع قد حدَّد الج ات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة. تلك ا
 تكون رقابة شاملة أو انتقائية وذلك وفقا  للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضع ا الديوان.
وفي ضوء ما سبق، فقد تم تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع، يتناول الفرع الأول نطاق 
، في حين المالية والقانونية رقابة ديوان المحاسبة على المال العام، بينما يتناول الفرع الثاني الرقابة
 يتناول الفرع الثالق الرقابة على الأداء، وأخيرا  يتناول الفرع الرابع الرقابة الإلكترونية.
 نطاق رقابة ديوان المحاسبة على المال العام: الفرع الأول
 أولا:ً الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة
مادته الرابعة، تحديدا  للج ات التي يباشر  في 0018لسنة  2تضمن القانون الاتحادم رقم 
 -ديوان المحاسبة اختصاصاته الرقابية علي ا، وقد حصرها في الآتي:
 الوزارات والج ات الحكومية الاتحادية. -0
 المجلس الوطني. -8
 المؤسسات وال يئات العامة التابعة للدولة. -2
العامة حصة في الشركات وال يئات التي يكون للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية  -2
أو التي تضمن الدولة ل ا حدا  ادنى من الربح أو تقدم ل ا  %18رأسمال ا لا تقل عن 
 )1(.إعانة مالية
أية ج ة يع د المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء أو المجلس  -1
 الوطني الاتحادم إلى الديوان بمراقبت ا.
                                                           
نة د الأشخاص المعنوية العامة إعايقصد بالشركات أو ال يئات التي تتلقى إعانة من الدولة هي الشركات التي تقدم ل ا الدولة أو أح - 1
كل ما تقدمه الدولة للشركة من مبالغ بنية عدم الاسترداد، أو بنية التبرع، وذلك بغض النظر  –والمقصود بالإعانة المالية  –مالية 
 عن قيمة الإعانة الممنوحة.
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قد توسع في تحديد نطاق رقابة ديوان المحاسبة، فلم ويُلاحظ من هذه المادة، أن المشرع 
يُقصره على مؤسسات الدولة وهيئات ا والقطاع العام، أو الشركات وال يئات التي يكون للدولة أو 
، وإنما مدَّهُ ليشمل الرقابة على %18لأحد الأشخاص المعنوية حصة في رأسمال ا لا تقل عن 
بناء على تكليف صادر من المجلس الأعلى  ،ابعة من القانونالج ات التي لم تنص علي ا المادة الر
للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء أو المجلس الوطني الاتحادم، ولعل الحكمة من ذلك هو 
أن يتسنى للديوان من معاونة هذه الج ات في إحكام الرقابة المالية على الأموال العامة باعتباره ج ة 
إلى إحكام الرقابة المالية. غير أن التكليفات التي ترد إلى الديوان يجب أن  محايدة ومستقلة ت دف
 )1(.تكون في حدود الاختصاصات التي أوردها له القانون
 ثانيا:ً الرقابة الشاملة أو الانتقائية
إن الرقابة التي بقوم ب ا ديوان المحاسبة قد تكون رقابة شاملة أو انتقائية، وذلك وفقا  للقواعد 
 التي تقررها خطة العمل التي يضع ا الديوان.
ويقصد بالرقابة الشاملة أو الكاملة تلك التي تغطي كافة المستندات والعمليات المالية في 
يقوم ديوان المحاسبة بفحص كافة الوثائق والمستندات الخاصة  حيق ،الج ات الخاضعة للرقابة
عمليات على جميع ال ،قد تكون شاملة تفصيلية بنشاط معين للج ات الخاضعة لرقابته. هذه الرقابة
الإدارية الخاضعة لرقابة الديوان. وقد تكون رقابة شاملة في مجال  ةالمالية التي تمارس في الأج ز
 )2(.نوعي من الأعمال الإدارية المالية للأج زة الإدارية أو قطاع محدد
تي عينات عشوائية من العمليات الأما الرقابة الانتقائية فيقصد ب ا انتقاء ديوان المحاسبة 
أو انتقاء نسبة معينة من مجموعة من المستندات، ليقوم بفحص ا  ،تمارس ا الج ات الخاضعة لرقابته
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مراعيا  الأهمية النسبية أو القيمية للعمليات أو نتائج الملاحظات التي تم اكتشاف ا في  ،والتركيز علي ا
 )1(.المرات السابقة
 قابة المالية والقانونيةالر: الفرع الثاني
 -تشمل الرقابة المالية والقانونية لديوان المحاسبة على أموال الج ات الخاضعة لرقابته ما يلي:
إذ يختلف مف ومه  ،لا يوجد تعريف محدد للفساد ي:أولا : الكشف عن الغش والفساد المال
 عرفته في أحد تقاريرها السنوية بأنه:، )2(إلا أن منظمة الشفافية الدولية ،من زاوية كل من ينظر إليه
وللفساد المالي أشكال وصور متعددة، كما  )3(." هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة"
 )4(.أن له أسباب كثيرة لا يمكن حصرها
ويُشكل الفساد المالي والإدارم هاجسا  للمجتمع الدولي بأسره لأنه يعيق التنمية ويضر 
امة للشعوب، ويقوض الحكم الجيد، ويشوه السياسة العامة للدولة ويؤدم إلى سوء بالمصلحة الع
ما يؤدم إلى زعزعة الثقة العامة وإعاقة خطط وبرامج التنمية ك )5(.رصد الموارد وتوزيع ا
ول ذا نجد أن العديد من الدول العربية والأجنبية تقوم بج ود كبيرة لمكافحة الفساد على  ،المستدامة
                                                           
، رقابة ديوان المحاسبة، محاضرات ألقيت على الدارسين الفنيين في دورة تدريبية طارق الساطي، الرقابة المالية الخارجية العليا - 1
محمد  وقد أشار إليه 02، ص8220-0220المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة للموظفين الفنيين، التي أقام ا ديوان 
، وتحقق الرقابة الانتقائية مجموعة من الفوائد من ا المساهمة في حل مشكلة 710المرجع السابق، ص خليفة خميس الحمودم،
ت م مقارنة بالأعمال والأعباء الرقابية الموكلة إلي م، والمساهمة في النقص في عدد الموظفين وخاصة في عدد المدققين، بسبب قل
التفتيش والفحص على النواحي الرئيسية دون الاهتمام بالنواحي التي لا تشكل أهمية والملاحظات التاف ة، والمساهمة في حل 
 والأعمال الموكلة إلي موظفين مع قلة عددهم.المشكلات التي يعاني من ا الديوان ولا سيما الأعمال المتراكمة بسبب كثرة الم ام 
هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد. هذا يتضمن الفساد السياسي وغيره من أنواع الفساد. وتشت ر   )IT(يُرمز ل ا إختصار   - 2
، وهو قائمة مقارنة للدول من حيق انتشار الفساد حول العالم. مقر المنظمة الرئيسي يقع مؤشر الفساد عالميا  بتقريرها السنوم
 ؛ ألمانيا ،برلين في
 222، ص2018، سنة201، ع101، مجلة مصر المعاصرة، مجلدسليمان بوفاسة، آثار الفساد المالي والإدارم وسبل مكافحته - 3
ومن هذه الأسباب: وجود قصور ونقص في القوانين واللوائح والأنظمة المالية المحاسبية، ووجود قصور ونقص في التشريعات  - 4
 لونظم الرقابة الداخلية في الج ات الخاضعة للرقابة، وكذلك سيادة المفاهيم الخاطئة عن الفساد الإدارم والمالي في المجتمع وداخ
الج ات الخاضعة للرقابة، وعدم تطبيق التشريعات والأنظمة المالية والمحاسبة بشكل صحيح في الج ات الخاضعة للرقابة، وغياب 
الشفافية في الج ات الخاضعة للرقابة، وغياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة التي تحكم سلوك الموظفين، وضعف الإرادة في 
لخاضعة للرقابة في مكافحة الفساد المالي والإدارم وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية والعقابية داخل بعض القيادات في الج ات ا
مؤسسات م، ووجود مصالح مشتركة ما بين العاملين في الج ات الخاضعة للرقابة الديوان وبين شركاء خارجين أو منتجين أو 
 موردين.
 022المرجع السابق، ص سليمان بوفاسة،، - 5
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لذا كانت مسألة محاربة ومكافحة الفساد الإدارم والمالي من أولويات دولة  )1(.لمستوياتكافة ا
يعد و ،بمختلف الوسائل والتدابير عن طريق أج زت ا الإدارية في الدولة )2(الإمارات العربية المتحدة
 ديوان المحاسبة واحدا  من هذه الأج زة التي ل ا دور فعال في مكافحته.
يُمارس ديوان المحاسبة رقابة شكلية من خلال التحقق من أن جميع إيرادات الدولة قد ثانيا : 
وقد حدد الدستور الاتحادم إيرادات الاتحاد التي يختص  ،أدخلت في ذمت ا وفقا  للتشريعات السارية
 لرسوموا ،ديوان المحاسبة بمراقبت ا ماليا  وهي: الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بقانون
والحصة التي تس م ب ا الإمارات  ،والأجور التي يحصل ا الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤدي ا
كما يمارس ديوان  )3(.وإيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة ،الأعضاء في الاتحاد في ميزانيته السنوية
انين ا  للقوالمحاسبة رقابة شكلية أخرى من خلال التحقق من أن كافة النفقات قد تم صرف ا وفق
يراقب  وهو في ذلك ،ووفقا  لأحكام قانون الميزانية العامة للدول ،واللوائح المالية والمحاسبية النافذة
مشروعية كل مرحلة من المراحل التي تمر ب ا عملية الإنفاق والأمر بالصرف والدفع الفعلي بحيق 
أكد كذلك والت ،لأصلية المثبتة ل ايتوفر في كل مرحلة من المراحل السابقة المستندات والمؤيدات ا
  )4(.من تنظيم المستند شكلا  وموضوعا  
ثالثا : التحقق من أن النظم والعمليات المالية المعمول ب ا لدى الج ات الخاضعة للرقابة 
سواء اليدوم من ا أو الإلكتروني تقوم على أساس نظام مالي سليم من خلال التحقق من سلامة توجيه 
سجلات ومتابعة ترحيل ا لل ،المحاسبية للعمليات المالية في الج ات الإدارية الخاضعة للرقابةالقيود 
زانيات وفي المي ،والتأكد من سلامة الأرقام والبيانات الواردة في الحساب الختامي للدولة ،الخاصة ب ا
 وبما يتوافق مع السياسات المالية. ،والحسابات الختامية للمؤسسات
                                                           
حمد أبو القاسم سالم زكرم، مدى فاعلية قوانين وتشريعات ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والإدارم بالمؤسسات م - 1
، 8مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، كلية الاقتصاد والتجارة، الجامعة الأسمرية الإسلامية، زليتن، ليبيا، ع والشركات العامة،
 728، ص2018سنة
 م.5118/00/58م، وصدقت علي ا في 1118/2/10وقعت دولة الإمارات على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ  - 2
 لدولة الإمارات بشأن ديوان المحاسبة. 0720من الدستور الاتحادم عام  580أنظر في ذلك المادة  - 3
ى المال العام في الإمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات د. عبد الوهاب عبد القدوس الوشلي، الرقابة العليا عل - 4
 وما بعدها  228، ص2018الجامعية، الإسكندرية، سنة
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ومراجعة قرارات شؤون الموظفين للتثبت من مطابقت ا للقوانين واللوائح  رابعا : فحص
والقرارات المعمول ب ا، وهذا ما ورد النص عليه في البند الرابع من المادة الخامسة من القانون 
 .0018لسنة  2الاتحادم رقم 
حقق الت من خلالخامسا : فحص العقود والاتفاقات التي تبرم ا الج ات الخاضعة للرقابة، 
من أن ا قد تمت في حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية، وأن الإجراءات السابقة أو المعاصرة 
لإبرام تلك العقود أو الاتفاقيات أو التالية على ذلك أو المتعلقة بتنفيذها قد جاءت مطابقة للقوانين 
سواء كانت هذه الشروط  للدولة.واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة وبما يحقق المصلحة المالية 
كما  ،أو كان تنفيذ هذه الشروط ضمن السلطة التنفيذية أم السلطة المقيدة في العقد ،تنظيمية أو اتفاقية
 يركز على ما إذا كانت هذه الشروط واردة في أصل العقد أو في تعديلات طرأت عليه لاحقا .
الموازنة (حسابات التسوية)، من خلال  سادسا : التدقيق في عمليات الحسابات الي تتم خارج
التحقق من مشروعية العمليات المالية ومستندات ا ودراسة كافة النصوص القانونية والتنظيمية التي 
تحكم عمليات الصرف خارج الموازنة، وكذلك التدقيق في السلف من خلال التأكد من الالتزام 
 فقة السلطة المختصة على منح الدين. وكذلك التدقيقوالتحقق من موا ،بالقواعد القانونية التي تحكم ا
التأكد من الالتزام بالنصوص القانونية والتنظيمية واللوائح الخاصة بفتح  ة:في الحسابات الجاري
الحسابات الجارية وتسييرها وحالات إقفال ا والتأكد من مطابقة العمليات المقيدة ب ا من الناحية المالية 
نصوص. وهذا ما ورد النص عليه في البند السادس من المادة الخامسة من والحسابية مع هذه ال
 .0018لسنة 2القانون الاتحادم رقم 
سابعا : مراقبة استثمارات الدولة وذلك للتحقق من مدى سلامة الأوجه التي تستثمر في ا تلك 
القروض التي  وكذلك مراقبة عمليات ومدى ملاءمة العائد الذم تحصل عليه مقابل ذلك. ،الأموال
ل التحقق من أص -سلامة الشروط المالية الواردة في عقد القرض ب -تبرم ا الدولة وذلك للتأكد من أ
 القرض وفوائده وفقا  للقواعد المقررة في هذا الشأن.
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ثامنا : مراقبة أموال الج ات الخاضعة للرقابة سواء كانت تلك الأموال مملوكة ل ا أو 
 و آلت إلي ا من أم ج ة أخرى.مخصصة لمباشرة نشاط ا أ
تاسعا : التفتيش على المستودعات والمخازن ويقصد ب ا التثبت من إجراءات كافة القيود 
 ،)1(وأن القيود قد أدرجت في السجلات والبطاقات ،المخزنية المقررة بموجب نظام المخازن النافذ
لتي تؤدم إلى تكديس المواد ودراسة الأسباب ا ،وكذلك التحقق من سلامة عمليات الجرد السنوم
 ا.واقتراح الوسائل المناسبة للمحافظة على تلك المواد وصيانت  ،المخزونة أو تلف ا
عاشرا : مراقبة الممتلكات الاتحادية من حيق صحة تسجيل ا وسلامة استغلال ا وصيانت ا 
 والانتفاع ب ا وفق الأغراض المخصصة ل ا أو على الوجه الذم يحقق المصلحة العامة. 
حادم عشر: فحص عمليات حل أو إدماج أو فصل أم من الج ات الخاضعة لرقابة الديوان 
تاريخ إجراء تلك العمليات، وهذا ما ورد  مة المراكز المالية والقانونيةوذلك للتحقق من صحة وسلا
 .0018لسنة 2من القانون الاتحادم رقم  )00( دالنص عليه في البن
ذ الميزانية باعتباره يمثل النتيجة الفعلية لتنفي ،ثاني عشر: تدقيق الحساب الختامي العام للدولة
اج بعض من النتائج والمؤشرات اللازمة للحكم على مدى فمن خلاله يمكن استخر ،العامة للدولة
سلامة تنفيذ ميزانية للدولة. كما يقوم ديوان المحاسبة بفحص الحسابات والقوائم المالية الختامية 
تحديد و ،وتحديد مدى سلامة عوائدها ،للج ات الخاضعة للرقابة، للتعرف على حقيقة مركزها المالي
عنوية العامة قبل ا والتزامات ا تجاه ا. وللديوان في سبيل ذلك فحص حقوق الدولة والشخصيات الم
أم من تقارير مراقبي الحسابات والاطلاع على كافة المستندات المؤيدة لتقاريرهم بما في ذلك عقود 
 استخدام م وإبداء ملاحظاته بشأن ا. 
                                                           
طارق الساطي، دور الأج زة العليا للرقابة المالية في مراقبة المستودعات، بحق مقدم إلى اللجنة المختصة عن الجمعية العامة  - 1
، وقد 2، ص5220 زة العليا للرقابة والمحاسبة في الدولة العربية المنعقد في أبو ظبي كانون الأول ديسمبر لمجموعة العمل للأج
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ذات القيمة، وهي ثالق عشر: جرد النقود أيا كانت أداة تحصيل ا وكذلك الطوابع والاوراق 
 -:)1(تشمل مراقبة الآتي
 النقود التي تم تحصيل ا مباشرة. -أ
 النقود التي تم تحصيل ا عن طريق (صكوك تحت التحصيل). -ب
 النقود التي تم تحصيل ا مباشرة عن طريق الحوالات البريدية.  -ت
 النقود التي تم تحصيل ا عن طريق الاستقطاع من المنبع.  -ق
 عن طريق الطوابع البريدية.النقود التي تم تحصيل ا   -ج
من  20على هذا النوع من الرقابة في البند  0018لسنة 2وقد نص القانون الاتحادم رقم 
 ) من " جرد النقود أيا كانت أداة تحصيل ا وكذلك الطوابع والاوراق ذات القيمة".1المادة (
 الرقابة على الأداء: الثالثالفرع 
لتطور الفقه الرقابي الذم يؤكد على أن الرقابة المالية تمثل الرقابة على الأداء انعكاسا  
ولة إن نجاح الإدارة في أداء الم ام الموكإذ  ،التقليدية لم تعد كافية بالقدر الذم يفي بطموحات الرقابة
ي مجرد والكفاية لا تعن ،إلي ا يستوجب الرقابة والإشراف والتوجيه علي ا للتأكد من أدائ ا وكفايت ا
 )2(.دقة والاتقان في العمل وإنما تستلزم أن يتم الأداء بأقل تكاليف ممكنةالسرعة وال
فالرقابة المالية على الأداء يقصد ب ا: مراقبة مدى الاقتصاد والكفاءة والفاعلية التي تستخدم 
بوساطت ا الج ة الخاضعة للرقابة مواردها عند قيام ا بمسؤوليت ا، من خلال التحقق مما إذا كانت 
إذا  وما ،وما إذا كانت الم ام قد نفذت بشكل تام وفعال ،د قد استخدمت لغايات تحقيق ال دفالموار
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وأن  ،كان التصرف في المال العام قد تم بكفاءة وفعالية واقتصاد وبأحسن الوسائل وأفضل الطرق
 )1(.المال العام قد سلم من العبق والضياع والغش والاختلاس
 -:)2(الأداء من خلال ثلاثة صورويمارس ديوان المحاسبة رقابة 
تقييم كفاءة الأداء، من خلال تحديد العلاقة بين المخرجات من السلع والخدمات أو النتائج   -0
وتحديد الحد الأقصى من المخرج بالنسبة  ،الأخرى والموارد التي تستخدم من أجل انتاج ا
 )3(تحقيق مخرج معين.ل الوصول إلى دنى من أجلمدخل معين أو مدى استخدام الحد الأ
تقييم الفعالية، من خلال تحديد العلاقة بين النتائج المست دفة والنتائج الفعلية للمشروعات  -8
وي تم بصفة خاصة بتحديد مدى النجاح الذم بلغته المخرجات  ،والبرامج والنشاطات الأخرى
من السلع والخدمات أو النتائج الأخرى في تحقيق أهدافه السياسية او الخطة وغايات العمليات 
 وغيرها من نتائج مست دفة.
تقييم الاقتصاد من خلال التحقق من أن جميع الموارد المالية والمادية والبشرية قد استخدمت  -2
والتحقق من أن الأهداف قد تحققت بأقل تكلفة دون  ،وب اقتصادم دون إسراف أو تبذيربأسل
 وأن كل هدف تحقق باقتصاد وكفاءة وفعالية. ،الإخلال بمستوى الجودة
وهناك العديد من الأمور التي يجب توافرها لضمان ممارسة ديوان المحاسبة للرقابة على 
تطور البنية التنظيمية للأج زة الإدارية الخاضعة للرقابة  من أهم ا: ،الأداء بصورة فعالة وناجحة
وتحديد واجبات كل وظيفة ومسؤوليات ا من خلال بطاقة الوصف  ،من حيق ال ياكل التنظيمية
وتطوير النظم المحاسبية بالشكل الذم يتيح متابعة التكاليف وقياس ا ومقابلة المدخلات  ،الوظيفي
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مستندات وتوفير ال ،لمعلومات المالية لقياس الأداء وتقويم النتائجوتوفير البيانات وا ،بالمخرجات
لتمكينه من ممارسة رقابة الأداء على الأموال العامة. كما تقتضي الرقابة  ،القانونية لديوان المحاسبة
ت االمالية على الأداء إجراء متابعة للتأكد من التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب لتنفيذ النتائج والتوصي
لأن المتابعة لديوان المحاسبة توفر ما يسمى بالتغذية العكسية أو  ،الواردة في التقرير الرقابي
الاسترجاعية وللسلطة التشريعية والحكومة بشأن فاعلية رقابة الأداء في إيجاد تحسينات في العمليات 
 )1(.الرقابية المالية في الأج زة الإدارية
 ونيةالرقابة الإلكتر: الرابعالفرع 
تش د الرقابة الحكومية تغير وتطور استجابة للتقدم التقني الذم يستخدم في إنجاز المعاملات 
الحكومية، وفي مقدمت ا الانتشار الواسع لتطبيق الحكومة الإلكترونية، وما صاحب ذلك من اهتمام 
الإثبات  وبطبيعة أدلة أج زة الرقابة المالية وال يئات البحثية والإعلامية ب ا، وتأثيرات ا المحاسبية،
التي يمكن العودة إلي ا، لمراقبة عمليات الحكومة الإلكترونية، وأصبح من الصعب على المراقب 
 )2(.تجاهل ما تحققه الحكومة الإلكترونية من نتائج
وتختلف الرقابة الإلكترونية عن الرقابة التقليدية، في أن استخدام الأنظمة الإلكترونية يمكن 
من الاستفادة من الحاسب في أداء معظم م ام الرقابة، حيق إن الرقابة في ظل المعالجة  ج ة الرقابة
للمعلومات يجب أن تشمل جميع مكونات نظام المعلومات المحاسبي مثل العاملين، الأج زة، 
البرمجيات وقواعد البيانات، ولا بد للأج زة العليا للرقابة المالية، حتى تتمكن من إنجاز م ام ا 
رقابية في بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكفاءة عالية، من العمل وفق منظور موحد وآليات ال
عمل محددة، ومن جيات متعارف علي ا، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الرقابية المحلية لكل 
 ج از. 
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وقد قام الانتوسام بتشكيل فريق عمل متخصص للرقابة على الحكومة الإلكترونية، حيق  
ساهم هذا الفريق بإعداد العديد من التوجي ات والأدلة، وقد انصب عمله على تجميع تجارب الدول 
في هذا المجال لنشرها في صفحات الانترنت، وتعد هذه الأعمال مرجعا  م ما  للأج زة الرقابية 
ربية لاكتساب المزيد من المعرفة لتجارب الدول السابقة، والوقوف على إنجازات بعض الدول الع
في هذا المجال، وتتكون عملية الرقابة في بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من عدة خطوات 
رقابة، لتحتوم الأنشطة التالية: التخطيط المبدئي، تقدير المخاطر، إعداد خطة الرقابة، تنفيذ خطة ا
 )1(.التقرير
ويختص ديوان المحاسبة الإماراتي بالرقابة الإلكترونية على الج ات الخاضعة لرقابته 
للتحقق من مستوى الأمن المعلوماتي للبنية الإلكترونية ومدى الكفاءة التشغيلية للنظم في تحقيق 
 الأهداف المعدة من أجل ا ويشمل ذلك: 
 الإلكترونية فحص الانظمة والبرامج والتطبيقات -0
 فحص قاعدة البيانات والوسائط والملفات الإلكترونية -8
تقويم درجة الحماية والسرية للبيانات للتأكد من أن ا محفوظة بطريقة صحيحة وكاملة  -2
 وقابلة للاستخدام الإلكتروني.
 تقويم خطة الطوارئ. -2
ادة الحق ه المويكون للديوان في سبيل ممارسته لاختصاصاته على النحو المشار إليه في هذ
في فحص أنظمة وأعمال وتقارير وحدات الرقابة الداخلية بالج ات الخاضعة لرقابته والاطلاع على 
تقاريرها وأساليب عمل ا وتقويم ا واقتراح الوسائل المناسبة لتطويرها من حيق بناء القدرات الفنية 
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ل ا وبما يضمن حسن إدارة واستخدام في ا أو اقتراح الأداوت الفنية والم نية والقانونية الناظمة لعم
 )1(.الأموال العامة
 إجراءات رقابة ديوان المحاسبة على المال العام: الثاني المطلب
يمارس ديوان المحاسبة رقابته على المال العام بالطريقة التي يراها مناسبة دون أن يخضع 
 خاضعة لرقابته.في ذلك للتوجيه من أية ج ة، وله أن يقوم بالتفتيش على الج ات ال
غير أن العمل الرقابي بما يتضمنه من تفتيش ومراجعة وتدقيق واكتشاف مخالفات هذا كله 
ليس له أية أهمية إذا لم يتم ترجمته في الن اية في صورة تقرير صادر عن الج از الرقابي يتم 
ة، وقد تسمح قضائيوضعه بين أيدم رئيس الدولة والسلطة التشريعية والتنفيذية، وأحيانا  السلطة ال
بعض الدول بنشره في الصحافة حتى يكون بين ايدم الرأم العام فتقارير الرقابة تعتبر الاداة المعبرة 
 )2(.عن الممارسة الفعلية للرقابة الخارجية
، تفتيش)ول الفرع الأول (اليتنا ،قد تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاق أفرعوفي ضوء ما سبق، ف
 ينما يتناول الفرع الثالق (الجزاءات).، بتقارير الديوان)ي (ول الفرع الثانيتناو
 التفتيش: الفرع الأول
ويختلف عن التفتيش كإجراء من إجراءات  ،التفتيش هو إجراء من إجراءات الرقابة المالية
، )3(التحقيق باعتباره وسيلة عملية تعتمد على عناصر واقعية أو موضوعية للحصول على المعلومات
) من القانون الاتحادم رقم 5في الحصول على أدلة الإثبات. وفي هذا الشأن تنص المادة ( كما يس م
. وله أن ن." يمارس الديوان اختصاصاته المنصوص علي ا في هذا القانو على أن: 0018لسنة  2
 ..".ه.يقوم بالتفتيش على الج ات الخاضعة لرقابت
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وهو الذم  ي:نوع الاول: التدقيق الإلزام: ال)1(وينقسم أسلوب التدقيق إلى نوعين رئيسين
يحتم القانون القيام به في الج ات الخاضعة لرقابة الديوان. أما النوع الثاني: التدقيق الغير إلزامي: 
وهو الذم يتم دون إلزام قانوني ويكون بناء على طلب خطي من الج ات الغير خاضعة لرقابة 
 الديوان.
وفق القواعد التي حددت له وخاصة على جميع العمليات ويمارس ديوان المحاسبة التفتيش 
المالية وفي أم مرحلة من مراحل تلك العمليات. حيق يقوم بفحص ودراسة مختلف القوانين واللوائح 
والانظمة المالية والمحاسبية وأسلوب سير العمليات المالية في الج ات الخاضعة لرقابته للتحقق من 
نقص والقصور في ا واقتراح ما يراه من وسائل لإصلاح ا وتحسين ا مدى سلامت ا وتحديد أوجه ال
بما في ذلك وضع المعاير المحاسبية وأفضل الممارسات للوصول بإدارة الأموال التي تشمل ا الرقابة 
 )2(.إلى أقصى مستوى من السلامة والكفاءة والدقة
ذلك نظم المعلومات  ويجوز للديوان الاطلاع على الوثائق والمعلومات اللازمة بما في
والبرامج وقواعد البيانات وطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى حسب تقديره أن ا لازمة 
لقيامه بم امه الرقابية على الوجه الأكمل، وله أن يحتفظ بالمستندات أو الوثائق أو السجلات أو 
 )3(.الأوراق إذا تطلبت عمليات التدقيق ذلك ولحين الانت اء من ا
وتجرم عمليات التدقيق التي يقوم ب ا الديوان إما في مقر الديوان أو في مقر الج ة التي 
 ا.توجد في ا الحسابات والسجلات والمستندات المؤيدة ل 
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 تقارير الديوان: الفرع الثاني
يُعد التقرير الرقابي من أهم الأهداف الرئيسية التي ابتغت ا السلطة في أم دولة من وراء 
إنشاء الج از الرقابي. فعمل الج از الرقابي يتبلور في الن اية في صورة تقرير يرصد الأخطاء، 
ويظ ر سوء الأداء، ويكشف سوء استخدام الأموال العامة، أو يعبر عن مدى القصور في القوانين 
 واللوائح مع اقتراح التعديلات المناسبة.
 ادرة عن ديوان المحاسبة فإننا سوف نتعرفوفي محاولة للتعرف على التقارير الرقابية الص
في البداية على ماهية التقارير الرقابية، ثم ننتقل للتعرف على أهم أنواع التقارير التي يقدم ا ديوان 
 المحاسبة.
 أولا:ً ماهية تقارير الديوان
يشمل التقرير الرقابي حصيلة الاستنتاجات والتوصيات والاقتراحات والمسؤوليات المترتبة 
على المخالفات التي يصل إلي ا الديوان، كما يبين أوجه القصور وعناصر الضعف للإدارات 
والج ات الخاضعة لرقابة الج از الرقابي، وكيفية معالجة القضايا المختلفة. وقد عرفه البعض بأنه: 
ى د"وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص م ني، يكون أهلا  لإبداء الرأم الفني المحايد، ب دف بيان م
عرفه البعض بأنه " و )1(."دقة وصحة البيانات والمعلومات والحقائق والنتائج والرأم بشكل واضح
تتناول في ا موضوعا  أو  ،عبارة عن تقارير مراجعة صادرة من الأج زة العليا للرقابة المالية
موضوعات محددة مصاغة بطريقة موضوعية وكافية لإعطاء وج ات نظر واضحة وصحيحة لا 
  )2(.ل في ا للاجت اد أو التفسير"مجا
                                                           
؛ جي ان محمد علي 7220د. عبد الرؤوف جابر، دور رقابة ديوان المحاسبة، دراسة قانونية مقارنة، دار الثقافة، عمان، سنة - 1
 258عرفان، الج از المركزم للمحاسبات وديوان المحاسبة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص
؛ 2، ص1118، ديسمبر، 72لأج زة العليا للرقابة المالية، مجلة الرقابة المالية العدد أحمد بن عبدالله ال اشم، قواعد إعداد تقارير ا - 2
 500محمد خليفة خميس الحمودم، المرجع السابق، ص
 47
 
وقد اهتمت المنظمات الدولية والإقليمية للرقابة المالية بضرورة التأكيد على التقارير 
ضرورة تقديم التقارير إلى السلطة التشريعية وإلى رئيس  7720الرقابية، فقد أوجب إعلان ليما سنة 
يجب أن تكون ملزمة بنص الدستور بتقديم تقرير الجم ورية، واعتبر أن أج زة الرقابة المالية العليا 
بصورة مستمرة إلى السلطة التشريعية أو أم سلطة عامة أخرى، وتضمنه ملاحظات ا، وكذلك تقديم 
تقارير في أم وقت تراه مناسبا . وقد طالب إعلان ليما بضرورة نشر التقرير، لكون هذا الأسلوب 
ومناقشت ا، أما ما يتعلق بالقضايا السرية فقد أوصى إعلان يكفل الإطلاع على المعلومات الواردة فيه 
ليما بضرورة أن يقوم ج از الرقابة بالموازنة بين نشر هذه التقارير والمحافظة على سريت ا للحفاظ 
 على الأمن العام والصالح العام.
  -:)1(وتكمن أهمية وفوائد التقارير الرقابية فيما يلي
 الفعلي يسير في اتجاه تحقيق الأهداف المرسومة مسبقا  .التأكد من أن الأداء  -0
 اكتشاف الاخطاء قبل تفاقم ا وفشل إصلاح ا. -8
إن تنفيذ الملاحظات الواردة في التقرير الرقابي، يمثل ضمانة حيوية للتفاعل الإيجابي  -2
 بين الج از الرقابي والج ات الخاضعة لرقابته.
لة لمتابعة تنفيذ الخطط المرسومة، وكذلك تقويم الأداء في يعد التقرير الرقابي أداة فعا -2
 مختلف وحدات الج از الإدارم للدولة.
استفادة الج ات المشمولة بالرقابة من الملاحظات الواردة في التقرير الرقابي في  -1
 تصحيح مسار الأعمال وفقا  للأهداف المطلوبة.
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ن أن يتم بناء على قاعدة عريضة ميعد التقير الرقابي أداة فعالة للتخطيط الذم يجب  -5
 المعلومات والبيانات الدقيقة.
يعد التقرير الرقابي من أهم وسائل التوثيق والتسجيل للإنجازات، وكذلك للمشكلات  -7
 مع بيان وسائل علاج ا.
الاستفادة من التقارير الرقابية لتعزيز الانظمة المالية والإدارية والتخطيط للميزانية  -2
 ل تلافي الملاحظات المرصودة.القادمة، من خلا
تعد التقارير الرقابية بحق وسيلة فعالة لتبادل المعلومات بين الج از الرقابي والسلطات  -2
 التشريعية والتنفيذية.
 أنواع التقارير التي يقدمها ديوان المحاسبة ثانيا:ً 
لتي والبيانات ايقدم ديوان المحاسبة أنواعا  مختلفة من التقارير التي تتضمن المعلومات 
 -:)1( حصل علي ا نتيجة لممارسة دوره الرقابي على الج ات الخاضعة لرقابته
وتتناول عرض الملاحظات التي يتم اكتشاف ا من قبل  ،وهي التقارير الأولية ة:التقارير المبدئي -0
يقوم و ،الديوان أثناء قيامه بعمله الرقابي على العمليات المالية في الج ات الخاضعة لرقابته
الديوان بدوره بتبليغ ا إلى الوزراء المختصين ورؤساء هذه الج ات، ويجب على تلك الج ات 
لتقوم بدورها بالرد على هذا التقرير متضمنا  رأي ا وحجج ا على الملاحظات المكتشفة، وتتخذ 
 يالإجراءات اللازمة لتلافي أوجه القصور ومعالجة الأخطاء وتحصيل المبالغ الضائعة أو الت
صرفت بغير حق أو التي استحقت أو اهمل في تحصيل ا وذلك خلال ش ر من تاريخ إبلاغ ا 
 إلي ا.
                                                           
 0018ة لسن 2من القانون الاتحادم رقم  10أنظر في ذلك نص المادة  - 1
 67
 
وهي التي يعرض في ا نتائج مراجعة مشروع الحساب الختامي العام للدولة  ة:التقارير الن ائي -8
ومشروع قانون اعتماده تعرض فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان والج ة 
المعنية. ويتضمن هذا التقرير رأم الديوان في المركز المالي الحقيقي للدولة ونتائج تقويم اداء 
لتي تشمل ا الميزانية العامة للدولة، ويرسل هذا التقرير إلى وزارة المالية في الج ات الاتحادية ا
موعد لا يتجاوز ش ر من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملا  للديوان، وترفع نسخة منه إلى 
 كل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني. 
لل يئات  والحسابات الختامية تقارير ن ائية بنتائج تدقيق الميزانيات ومشروعات القوائم المالية -2
والمؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة الديوان، وتبلغ هذه التقارير إلى تلك الج ات لتكون 
تحت نظر السلطة المختصة باعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية قبل الموعد المحدد لذلك 
 لوطني الاتحادم.بثلاثين يوما ، كما تبلغ إلى كل من مجلس الوزراء والمجلس ا
التقارير العامة: وهي التقارير الذم تتضمن عرضا  موجزا  لأهم أوجه نشاطات ديوان المحاسبة  -2
ويتضمن التقرير الملاحظات والمخالفات العامة الجوهرية  ،خلال الفترة التي تضمن ا التقرير
ع هذا ويرف ،ماليةفي الج ات الخاضعة لرقابة الديوان والسياسات التي تدار في ا العمليات ال
 التقرير إلى رئيس الدولة ويبلغ إلى كل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني.
وهي التقارير التي يقدم ا رئيس ديوان المحاسبة في أم وقت من أوقات  ة:التقارير الخاص -1
وتحظي هذه التقارير باهتمام خاص وذلك لأن ا تتضمن وقائع ومعلومات ل ا آثار بالغة  ،السنة
 وتقتضي سرعة إطلاع السلطات المسئولة عن ا. ،ميةالأه




 الفرع الثالث: الجزاءات 
يعتبر جميع  أن وتعديلاته على 0018لسنة 2من القانون الأتحادم رقم  10نصت المادة 
سؤولين من الناحية المالية عن تصرفات م المتعلقة الموظفين في الج ات الخاضعة لرقابة الديوان م
بالأموال التي تشمل ا الرقابة وذلك وفقا  للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته الداخلية ويخضعون 
لى أنه بالنسبة إلى الوزراء يكتفي الديوان بسماع أقوال م فيما ينسب ع .بسبب ذلك لرقابة الديوان
ويقوم برفع تقرير بنتائج ما يجريه بشأن ا من تحقيقات إلى الج ات المختصة  إلي م من مخالفات مالية
يقدم رئيس الديوان هذا التقرير إلى رئيس الدولة كما يبلغ إلى مجلس و ،بإحالت م إلى المحاكمة
ونظرا  لما تشكلة المخالفات المالية من أضرار على المال العام فقد  )1(الوزراء والمجلس الوطني.
حيق نص على أن  70ي المادة المذكور أعلاه فالاتحادى نصا  خاصا  في القانون  المشرعأورد 
 -تعتبر مخالفة مالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي :
القوانين والأنظمة  المالية المنصوص علي ا في الدستور ومخالفة القواعد والأحكام  .0
 واللوائح .
 ولة وكذلك الميزانيات الخاضعة لرقابة الديوان.مخالفة أحكام الميزانية العامة للد .8
كل تصرف أو إهمال أو تقصير يترتب عليه أن تصرف بغير حق مبالغ من الأموال  .2
و ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الج ات الخاضعة أ ،التي تشمل ا الرقابة
ضرر بالأموال أو و المساس بمصلحة من مصالح ا المالية أو إلحاق أ ،لرقابة الديوان
 الممتلكات التي تشمل ا الرقابة أو يكون من شأنه أن يؤدم إلى ذلك مباشرة.
 الاختلاس والاستيلاء على الأموال التي تشمل ا الرقابة أو إساءة الائتمان علي ا. .2
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يكون من شأن ا و ،رائم الالكترونية أو تلك التي تنطوم على الغش أو الاحتيالجال .1
 لتي تشمل ا الرقابة.الإضرار بالأموال ا
 الارتباط بنفقات غير ضرورية ولا تقتضي ا المصلحة العامة. .5
عدم موافاة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيدة ل ا في المواعيد المحددة لذلك او بما  .7
 يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها في سبيل القيام برقابته.
خمسة عشر يوما  على الأكثر بما تتخذه ي إبلاغ الديوان خلال ف ،التأخير دون مبرر .2
ج ة الإدارة المختصة من عقوبات في شأن المخالفات المالية التي يبلغ ا الديوان إلي ا 
بوجه عام كل تصرف أو إهمال يكون من و ،أو تقاعس ا دون عذر مقبول عن اتخاذها
ى الوجه باشرة اختصاصه علشأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو إعاقة الديوان عن م
من القانون  20كما تم الإشارة إلى العديد من المخالفات في نص المادة  )1(الأكمل.
ما اسند القانون إلى الديوان توقيع العديد من الجزاءات ك .0018لسنة  2الاتحادم رقم 
 -من القانون ذاته كما يلي: 20التأديبية والتي وردت في نص المادة 
أثناء الخدمة إحدى المخالفات المالية المنصوص علي ا في يجازم الموظف الذم يرتكب 
 -بأحد الجزاءات التأدبية الآتية: 20،70المادتين 
 لفت نظر. 
 الإنذار. 
خصم نصف الراتب الأساسي لمدة لا تزيد على ثلاثون يوما في المرة الواحدة وعلى ستين  
 يوما خلال سنة.
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 لمدة لا تزيد عن ثلاثة أش ر.الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب الإجمالي  
 الوقف عن العمل بدون راتب إجمالي لمدة لا تزيد عن ستة أش ر. 
 الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة. 
 الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة. 
تلك  إذا انطوتف ،وأضاف القانون إلى ديوان المحاسبة التحقيق في تلك المخالفات المالية
ة وتختص المحاكم الجزائي، المخالفات على جريمة جزائية تتم إحالت ا إلى النيابة العامة الأتحادية
 -الاتحادية في العاصمة بالفصل في ا دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية:
من القانون الاتحادم  18ويكون التصرف حيال تلك المخالفات كما ورد في نص المادة 
 -وفق ما يلي: 0018لسنة  2رقم 
 حفظ الموضوع لعدم كفاية الأدلة أو غيرها من الأسباب التي يقدرها رئيس الديوان. 
 20) من المادة 1، 2، 2، 8، 0زاءات المنصوص علي ا في البنود (التوصية بتوقيع أحد الج 
على الوزير المختص أو رئيس الج ة الإدارية تنفيذ توصيات رئيس الديوان و .من هذا القانون
غه بالقرار الصادر بشأن الموظف وبالقرارات التنفيذية التي اتخذت ا الج ة في شأن وإبلا
 المخالفة المالية في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الج ة بالتوصية.
في حال رأى الديوان عدم تناسب الجزاء الموقع على الموظف مع المخالفة المالية الثابتة في  
 رار ويحيل الموظف إلى مجلس تأديب.حقه يطلب الديوان سحب الق
) من هذه المادة في خلال 8 ،0حقه وفقا للفقرات (ب ،يجوز للموظف التظلم من القرار الصادر 
 ستين يوم من تاريخ علمه ب ذا القرار على أن يخطر الديوان بالقرار الصادر في التظلم.
 الديوان دعوى أمام مجلس تأديب في الحالات التالية:يرفع  
 18
 
 لفات المالية الجسيمة.المخا -0
 عدم ملائمة الجزاء الصادر بشأن موظف للواقعة الثابتة بحقه. -8
ويعتبر مجلس التأديب المشكل طبقا لأحكام هذا القانون هو المختص وحده بالنسبة إلى 
 )1(المخالفات المحالة إليه من الديوان وذلك أيا كانت الج ة التي يتبع ا مرتكب المخالفة.
 -القرارات الصادرة من ديوان المحاسبة: التظلم من 
 يجوز أنه الرابعة على في الفقرة 0018لسنة  2من القانون الأتحادم رقم  18نصت المادة 
 يوم ستين خلال في المادة هذه من) 8 ،0( للفقرات وفقا حقهب ،الصادر القرار من التظلم للموظف
 ما ورد في المادةك .التظلم في الصادر راربالق الديوان يخطر أن على القرار ب ذا علمه تاريخ من
 -من القانون ذاته أنه : 28
يجوز التظلم أمام المحكمة الاتحادية العليا من قرارات مجلس التأديب الصادرة بتوقيع 
ذلك خلال ثلاثين يوما من و ،والفصل من الوظيفةأ ،عقوبات الوقف عن العمل دون راتب إجمالي
 )2(يكون الحكم الصادر في التظلم باتا.و .بالعقوبةتاريخ تبليغ الموظف 
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 الإمارات دولة في العام المال على المحاسبة ديوان رقابة موضوع الدراسة هذه في تناولنا
 .بيرا  ك أهتماما ُ  تلاقى لم التى الحديثة القانونية المواضيع من لاعتبارها وذلك ،المتحدة العربية
 في العامة والمرافق الخدمات تطوير في الأكبر الفاعل باعتبارها أهمية من العام للمال ولما
 فقو استعمال ا إلى والتوجه ،الاهمال والفساد من الأموال هذه تحمى قوانين سن من لابد كان ،الدولة
 .ةحاسبيالم واللوائح القانونية للقواعد ومطابقة وصحيحة سليمة وتنظيمية وإدارية قانونية إجراءات
  م.العا المال على للرقابة مستقلة هيئات إنشاء تم فقد
 سن وتم ،المحاسبة ديوان إلى العام المال على الرقابة م مة الإماراتي المشرع أكل وقد
 بشأن 5720 لسنة 7 رقم الاتحادم القانون فأصدر ،الشأن هذا في واللوائح والقوانين التشريعات
 التى 0018 لسنة 2 رقم الاتحادم بالقانون تنظيمة إعادة وتمت ،وتعديلاته المحاسبة ديوان إنشاء
 قلاليةاست بكل للرقابة الخاضعة الج ات على الرقابي دورها في أشمل م ام المحاسبة لديوان أوكلت
 . الدولة. في سلطة أم من أخرى تدخلات أم دون وحيادية
ن ا من أ ةالباحثرى التي تلتوصيات عرض لنتائج هذه الدراسة، ثم هم لأعرض فيما يلى و
 -شار إلي ا:الأهمية بحيق يُ 
 النتائجأهم أولا:ً 
من خلال تحقيق الرقابة  ،إن ال دف الرئيسي لإنشاء ديوان المحاسبة هو حماية الصالح العام -1
الفعالة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة، وذلك لمنع العبق ب ا ومنع هدرها وصرف ا 
 أو عدم تناسب هذه الفائدة مع ما قد يتم صرفه. فيما لا فائدة مرجوة منه،
منح المشرع الاتحادم ديوان المحاسبة مبدأ الاستقلالية من الناحية الوظيفية والمالية والإدارية،  -2
 التي تضمن له الفعالية والحيدة لممارسة عمله الرقابي.
 28
 
لمحددة ره على الج ات اتوسَّع المشرع الاتحادم في تحديد نطاق رقابة ديوان المحاسبة، فلم يُقص -3
، وإنما مدَّه ُليشمل الرقابة على أية 0018لسنة 2بنص المادة الرابعة من القانون الاتحادم رقم 
بناء على تكليف صادر من المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس  ،ج ة أخرى
 الوزراء أو المجلس الوطني الاتحادم.
سبة العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تمكنه من منح المشرع الاتحادم ديوان المحا -4
ممارسة دوره الرقابي على الج ات الخاضعة لرقابته، حيق منحه سلطة الرقابة المالية على 
البنود والاعتمادات والأغراض المخصصة ل ا ومدى مطابقت ا للقواعد القانونية والمحاسبية 
المالي التي تشمل المقارنة بين العائد المطلوب والرقابة المالية على الأداء  ،المعمول ب ا
والمست دف تحقيقه، وكذلك الرقابة الإلكترونية من خلال استخدام الأنظمة الإلكترونية في أداء 
 م ام الرقابة.
كفل المشرع الاتحادم لديوان المحاسبة الحق في أن يُمارس رقابته على المال العام بالطريقة  -5
ن يخضع في ذلك للتوجيه من أية ج ة، وله أن يقوم بالتفتيش والتدقيق التي يراها مناسبة دون أ
مل العوالمراجعة على الج ات الخاصعة لرقابته، كما أن له الحق في أن يضع التقارير. إذ أن 
الرقابي الذم يقوم به ديوان المحاسبة بما يتضمنه من تفتيش ومراجعة وتدقيق واكتشاف 
ومات يتضمن المعلا لم يتم ترجمته في الن اية في صورة تقرير مخالفات ليس له أية أهمية، إذ
 والبيانات التي يحصل علي ا نتيجة ممارسته لدوره الرقابي.
  ثانيا:ً التوصيات
َحْذف عبارة " ويلحق بالمجلس الوطني الاتحادم" الواردة في نص المادة الثانية من القانون  -1
ظ على الإستقلال الوظيفي لديوان المحاسبة )، إذ أن الحفا0018) لسنة (2الاتحادم رقم (
 يقتضي ألا يكون تابعا  لأية سلطة من سلطات الدولة الثلاق.
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الَسْعي دائما  نحو تطوير ال يكل التنظيمي لديوان المحاسبة وفقا  للتطور الإدارم والاقتصادم  -2
 ل ممارسته كي يسوالسياسي على النحو الذم يجعله أكثر تنظيما  ومواكبة للمتطلبات الرقابية ل
 لصلاحياته واختصاصاته.
ع ْقد البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بديوان المحاسبة، يكون ال دف من ا تدريب م ورفع  -3
على أدائ م في القيام بدورهم الرقابي  -ولا شك -كفاءت م العلمية والعملية، الأمر الذم ينعكس
 على أكمل وجه.
لُمختلف العاملين بالج ات التنفيذية، يكون ال دف من ا التأكيد  ريفيةَعْقد العديد من الندوات التع -4
أهمية الدور الذم يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة على المال العام، وما يمثله ذلك من  على




 أولا:ً المراجع العامة
 الكتب 
 .5118 الاسكندرية، المعارف منشأة العامة، الأموال شيحا، عبدالعزيز إبراهيم -أ
 الن اية. – الأثير ابن -ب
 – ةالشارق – ناشرون المشرقة الآفاق – المالي والتشريع العامة المالية – الجبير أحمد .د -ت
 .0018
 للطباعة صادر دار – 288 ص – 0 ج– العرب لسان – منظور بن مكرم بن الدين جمال -ق
 .بيروت – والنشر
 .1220 القاهرة، العربية، الن ضة دار الإدارم، القانون. الجرف طعيمة. د -ج
 – المتحدة العربية الإمارات دولة فى وتطبيقاته الإدارم القانون – الدبس على عصام. د -ح
 .1018 – الشارقة– الجامعة مكتبة – 228-728 ص
 مجد دار ،أج زت ا وتنظيمات عام مف وم العليا المالية الرقابة شكرم، محمود ف مي .د -خ
 نشر. سنة بدون الأردن، لاوم،
 القرآن -د
 ،الإسكندرية ،الجامعية والمعرفة المطبوعات دار ،الإدارم القانون ،الحلو راغب ماجد. د -ذ
 .2220
 مطبعة ،مقارنة دراسة ،الأموال إنفاق مردود على المالية الرقابة محمد، إسماعيل محمد -ر
 .2220 ،المعارف
 .1220 ،القومية المحاسبة أهداف ،الفيومي محمد -ز
 خطاب مطبعة ،الأولى الطبعة ،العام للمال القانوني المركز ،الحميد عبد فاروق محمد -س
 .2220القاهرة ،للنشر
 ،مقارنة دراسة ،الإمارات دولة في الإدارم القانون أصول ،الدين جمال سامي محمود .د -ش
 .2220 ،العامة والوظيفة الإدارية السلطة تنظيم الأول الكتاب
 .2220 ،الإدارم القانون مبادئ في الوسيط ،عفيفي مصطفى -ص
 ،ةالمتحد العربية الإمارات دولة في وتطبيقاته الإدارم القانون مبادئ ،كنعان نواف .د -ض
 .2118 ،والتوزيع للنشر إثراء
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 الرسائل والأبحاث 
 ،مقارنة دراسة ،أعمال ا على العامة للإدارة الذاتية الرقابة ،،حجازم عوضين السيد أحمد -أ
 .1220سنة ،القاهرة جامعة ،دكتوراه رسالة
 قابةالر مجلة ،المالية للرقابة العليا الأج زة تقارير إعداد قواعد ،ال اشم عبدالله بن أحمد -ب
 .1118 ،ديسمبر ،72 العدد المالية
 ةكلي دكتوراه، رسالة المالي، المجال في للبرلمان الرقابي الدور الخالدم، حمود حامد. د -ت
 .2118سنة القاهرة، جامعة الحقوق،
 الحكومة تطبيق ضوء في الحكومية الرقابة إجراءات تقييم خصاونة، عقاب ريم -ق
 .1018سنة فلسطين، ،2ع ،28 مج الإنسانية، للعلوم النجاح جامعة مجلة الإلكترونية،
 المعاصرة، مصر مجلة مكافحته، وسبل والإدارم المالي الفساد آثار بوفاسة، سليمان -ج
 .2018سنة ،201ع ،110مجلد
 في خاص وبوجه مقارنة دراسة العليا، المالية الرقابة أج زة استقلال الساطي، طارق -ح
 مج ،الغدارية للتنمية العربية المنظمة للإدارة، العربية المجلة المتحدة، العربية الإمارات
 .1220 سنة ،2ع ،20
 العربية المملكة ،والإفتاء العملية للبحوق العامة الرئاسة ،الإسلامية البحوق مجلة -خ
 .27 رقم الجزء ،السعودية
 في الليبي المحاسبة ديوان وتشريعات قوانين فاعلية مدى زكرم، سالم القاسم أبو محمد -د
 الاقتصادية العلوم مجلة العامة، والشركات بالمؤسسات والإدارم المالي الفساد محاربة
 سنة ،8ع ليبيا، زليتن، الإسلامية، الأسمرية الجامعة والتجارة، الاقتصاد كلية والسياسية،
 .2018
 حوقللب والشفافية النزاهة جلةم، اهية المال العام في القانون العراقي، محسن جلوب كاظم -ذ
 .2018 سنة – السابع العدد– والدراسات
 المراجع المتخصصة والرسائل العلمية -ثانيا:ً
 الكتب 
 الثقافة، دار مقارنة، قانونية دراسة المحاسبة، ديوان رقابة دور جابر، الرؤوف عبد. د -أ
 .7220 سنة عمان،
 يةالعرب الإمارات في العام المال على العليا الرقابة الوشلي، القدوس عبد الوهاب عبد. د -ب
 .2018 سنة الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار مقارنة، دراسة المتحدة،
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 الأبحاث والرسائل العلمية 
 مقارنة، دراسة المحاسبة، وديوان للمحاسبات المركزم الج از عرفان، علي محمد جي ان -أ
 .2018 سنة مصر، المنوفية، جامعة الحقوق، كلية ماجستير، رسالة
 إلى ممقد بحق ،المستودعات مراقبة في المالية للرقابة العليا الأج زة دور ،الساطي طارق -ب
 يف والمحاسبة للرقابة العليا للأج زة العمل لمجموعة العامة الجمعية عن المختصة اللجنة
 .5220 ديسمبر الأول كانون ظبي أبو في المنعقد العربية الدولة
 لدولة الإدارم للنظام وفقا   الإدارة أعمال على الرقابة – الشامسي ثاني بطي محمد. د -ت
 مطبعة – دبي شرطة أكاديمية منشورات"  مقارنة دراسة"  المتحدة العربية الامارات
 .2118 – الوطنية الفجيرة
 المتحدة العربية الإمارات دولة في المحاسبة ديوان دور – الحمودم خميس خليفة محمد -ق
 – الشارقة جامعة – القانون كلية –-.رماجستي رسالة - العامة الأموال على الرقابة في
 .2118
 – -)مقارنة دراسة( العام المال على الإدارية الرقابة – العتيبي محمد فاضل مشبب نياف -ج
 .2018 – الشارقة جامعة – ماجستير رسالة
 الدساتير والقوانين والتقارير والأحكام القضائية -ثالثا:ُ
 الدساتير 
 المصرم. الدستور -أ
 دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. -ب
 القوانين 
 .5720 لسنة) 7( رقم الاتحادم القانون -أ
 .0018 لسنة) 2( رقم الاتحادم القانون -ب
 وتعديلاته. 7220 لسنة) 2( رقم الاتحادم العقوبات قانون -ت
 العقوبات المصرم. قانون -ق
 العراقي. المدني القانون -ج
 المصرم. المدني القانون -ح
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